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حِیمِ( حْمَنِ الره ِ الره  )بِسْمِ اللَّه
 

 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ ] یهاتنَِا قرُه وَالهذِینَ یقَوُلوُنَ رَبهناَ ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  لِلْمُتهقِینَ إِمَامًا[
 (١٤الفرقان )

 

دَةُ أحََدِ  ٓ أنَفسُُهُمۡ فَشَهََٰ جَهُمۡ وَلمَۡ یكَُن لههُمۡ شُهَدَاءُٓ إِلاه ھِمۡ ] وَٱلهذِینَ یرَۡمُونَ أزَۡوََٰ

تِ  
دََٰ دِقیِنَ  بٱِللّهِ  أرَۡبعَُ شَهََٰ مِسَةُ أنَه لَعۡنَتَ  (6) إنِهەۥُ لمَِنَ ٱلصهَٰ عَلیَۡەِ إِن  ٱللّهِ  وَٱلۡخََٰ

ذِبیِنَ  تِ   (7) كَانَ مِنَ ٱلۡكََٰ
دََٰ إنِهەۥُ  بٱِللّهِ  وَیدَۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعذََابَ أنَ تشَۡهَدَ أرَۡبَعَ شَهََٰ

ذِبیِنَ لمَِنَ  مِسَةَ أنَه غَضَبَ  (8) ٱلۡكََٰ عَلیَۡهَآ إِن كَانَ مِنَ  ٱللّهِ  وَٱلۡخََٰ

دِقیِنَ    ([.9) ٱلصهَٰ

 

 (٩-٦النور )

 



 أ
 

 هداءالا

 

  في مسيرتي العلميةإلى من كانوا السند والعون 

اسأل الله العظيم ان يدخل  ،اتييالتي ترك رحيلهما فراغا کبيرا في حين، غاليوالديّ الروح إلى 

 روحهما فسيح جناته ، ويجمعني بهما فی دار الخلد..

 إلى أساتذتي الكرام الذين غرسوا فيّ حبّ العلم والبحث،

 آمن بي ووقف بجانبي،إلى كل من 

 هذا الجهد المتواضع.

 

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 الشكر والتقدير

 

 ، الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات.راوآخ الحمد لله أولا

جيه م بخالص الشكر والتقدير إلى مشرفي وأساتذتي الأفاضل على ما بذلوه من جهد وتوأتقد

بالغ في إنجاز هذا  بكلمة أو ملاحظة، فكان لذلك أثر هنيكريم، وإلى كل من ساعدني ووج

 البحث.

بالشكر زملائي وأصدقائي الذين كانوا خير معين في هذه المسيرة، وأهلي الكرام  كما أخص

 على دعمهم الدائم وتشجيعهم المتواصل.

 

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت
 

 تأييد المشرف

[من قبل )فقها وقضاء(ي الشرعنسب وميراث الولد غير نؤيد بأن هذا البحث الموسوم بـ ]

القاضي )ناظم حسن رحيم( قد تم تحت اشرافي وهو جزء من متطلبات الترقية من الصنف 

 الاول من اصناف القضاة .الصنف الثاني الی 

 المشرف                                                                   

 القاضي / جمال صدرالدين علي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  أجمعين.

 المقدمة

من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهدیه الله فلا ، ونعوذ بالله د لله ، نحمده ونستعینه ونستغفرهان الحم

  مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له.

 اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

 ... اما بعد :

في الشریعة الإسلامیة، یعد النسب من أهم الحقوق والمبادئ التي تحافظ على الأنساب وتنظم العلاقات 

الأسریة، حیث یحدد النسب الحقوق والواجبات بین الأفراد داخل المجتمع الإسلامي. ویأتي موضوع نسب 

ولد غیر الشرعي في طلیعة هذه المواضیع، لما له من أهمیة خاصة في حمایة الأنساب وضمان العدالة بین 

ع الحالات التي یختلف الأطراف. فشریعة الإسلام وضعت ضوابط واضحة لاثبات النسب وكیفیة التعامل م

فیها النسب المعتاد، مثل الولد الناتج عن الزنا أو اللعان ویتمیز هذا البحث باستعراض الأحكام الشرعیة 

المتعلقة بنسب ولد اللعان وولد الزنا، مع التركیز على قواعد المیراث التي تتعلق بهم، وما یحكم لهم من 

 .الة والرحمة في المجتمع الإسلاميلمسائل بما یحقق مبادئ العدحقوق وواجبات، بهدف فهم دقیق وواع لهذه ا

إذ إن موضوع ولد غیر الشرعي من الموضوعات التي شغلت الفكر الإسلامي عبر العصور، لما یترتب 

علیه من أحكام شرعیة وآثار اجتماعیة. فالإسلام، كدین یحترم الأسرة ویدعو إلى حفظ الأنساب، وضع 

 ـولد الزنا، سواء من حیث نسبه، وحقوقه، وواجباته، ومكانته في المجتمع.أحكاما خاصة تتعلق ب

 اهمية موضوع البحث: 

تكمن أهمیة هذا الموضوع في تأثیره المباشر على الحقوق الشرعیة للمولود، وخاصة فیما یتعلق بالنسب  

ثار اجتماعیة وأخلاقیة والمیراث ، وكذلك في الحفاظ على أمانة النسب وتثبیته في المجتمع، لما له من آ

 عمیقة. إذ یساهم البحث في توضیح الأحكام الشرعیة المتعلقة بهذه الحالات.

 إشكالية البحث:

یتناول البحث مسألة ذات أبعاد دینیة وأخلاقیة واجتماعیة دقیقة، مما یفرض الالتزام بالحیاد مع مراعاة  .1

 مشاعر المجتمع واعتباراته الأخلاقیة.

)الولد غیر الشرعي( في المصادر الشرعیة بألفاظ مختلفة مثل الولد الناتج من الزنا، ولد ورود مصطلح  .2

 السفاح، أو ولد غیر النكاح.

تعدد المذاهب واختلاف الآراء الفقهیة : اختلف الفقهاء في مسائل عدیدة تتعلق بنسب ولد غیر الشرعي  .3

 ومیراثه، وتفاوتت اجتهاداتهم بین المذاهب.



 2 
 

المعاصرة المتخصصة : رغم أهمیة الموضوع، فإن الدراسات الأكادیمیة الحدیثة فیه  قلة الدراسات .4

 محدودة نسبیا، مما یفرض الرجوع إلى المصادر الفقهیة الأصلیة.

صعوبة الوصول إلى إجماع فقهي :لأن الموضوع یدخل ضمن المسائل الخلافیة التي تعتمد على الاجتهاد،  .5

 ى باتفاق فقهي عام، خاصة فیما یتعلق بنسبة الولد أو توریثه.فقد یصعب الوصول إلى نتیجة تحظ

 منهجية البحث:

یتناول البحث دراسة وتحلیل عدد من الایات القرآنیة و الأحادیث النبویة، والآراء الفقهیة، والنصوص 

 یة المختلفة.الشرعیة المأخوذة من مصادر التشریع الإسلامي، بالإضافة إلى التحلیل المقارن بین المذاهب الفقه

 أهداف البحث:

یهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع نسب و میراث الولد غیر الشرعي دراسة تفصیلیة، من خلال 

استعراض النصوص الشرعیة من القرآن والسنة النبویة، وآراء الفقهاء والمفسرین في هذه المسألة. كما 

و توضیح موقف الإسلام منه ، وبیان الأحكام یهدف البحث إلى تفنید بعض الآراء الخاطئة حول ولد الزنا 

المتعلقة به، والتأكید على أن الإسلام كرم الإنسان، وأنه لا یجوز تحمیل الفرد تبعات أفعال ارتكبها والداه، 

 بل یجب أن یعامل معاملة حسنة، وله حقوقه وواجباته كأي مسلم.

 خطة البحث :

الشرعي من خلال ثلاثة مباحث رئیسة، یضم كل مبحث یعرض هذا البحث مسألة نسب ومیراث الولد غیر 

 مطلبین، وفق الترتیب الآتي:

 المبحث الاول : تعاریف و مفهوم الولد غیر الشرعي یتكون من مطلبین .

 المطلب الاول :تعریف النسب والمیراث والفراش والزنا واللعان. 

 المطلب الثاني : مفهوم الولد غیر الشرعی .

 الزنا . الفرع الاول : ولد

 الفرع الثاني : ولد اللعان.

 المبحث الثاني : نسب الولد غیر الشرعی فقها وقضاء یتکون من مطلبین.

 المطلب الاول : نسب ولد الزنا.

 المطلب الثاني : نسب ولد اللعان.

 المبحث الثالث: میراث الولد غیر الشرعي یتکون من مطلبین.

 االمطلب الاول: میراث ولد الزنا.

 الثانی: میراث ولد اللعان  . المطلب

 الخاتمة. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 )فقها وقضاء(ي نسب وميراث الولد غير الشرع

 المبحث الاول

 م يهامفالتعاريف و ال

والزنا  النسب والمیراث والفراش الضوء في المطلب الأول على تعریفیتكون هذا المبحث من مطلبین نلقي 

 واللعان ونأتي في المطلب الثاني على مفهوم الولد غیر الشرعی.

 المطلب الاول

 تعريف النسب والميراث والفراش والزنا واللعان

 تعريف النسب لغة واصطلاحا : -الفرع الاول :

ورجل نسیبه، ای شریف معروف فلان یناسب فلانا، فهو نسیبه. ای قریبه،  :فیقال :القرابة -: النسب لغة

: نسبه من بني فلان فهو منهم. ویقال نسب الشيء الی فلان اي  صوله، والنسب یعني القرابة، فیقالاوحسبه 

 1 . عزاه الیه، وقیل ان القرابة فی النسب لاتکون الا للاباء خاصة

: یقوم علی اساس معناه اللغوي، وهو صلة الشخص بغیره علی اساس القرابة القائمة علی  النسب اصطلاحا

 ((وفروعه وحواشیه علاقة الدم، او رباط السلالة او النوع الذی یربط الانسان باصوله))صلة الدم فعرف بانه 

الی )فجََعلََهۥُ نسََبٗا وَصِهۡرٗاۗ ومنه قوله تع  2 بین الانسانین بالإشتراك فی ولادة قریبة او بعیدة،فهو القرابة 

 3.( قدَِیرٗا رَبُّكَ  وَكَانَ 

 :ريف الميراثتع ثانی:الفرع ال

یراث بالمعنی المیراث یطلق باطلاقین ، اولهما معنی المصدر، وثانیهما بمعنی اسم المفعول اي المورث، والم

 خلقه. فان معناه الباقي بعد فناءالمصدر له معنیان، احدهما: البقاء ومنه اسم الله تعالی الوارث، 

                                                           
1

 .12-11، ص 2015دعوى النسب أدلتها الشرعية وأدلتها العلمية، بغداد  المحامي فوزي كاظم المياحي، 
2

 .377، ص2018-2017الموسوعة الشرعية والقانونية في الاحوال الشخصية والاوقاف، الطبعة الثانية  احمد سعيد الساري،القاضي أياد  

 . 54الاية  سورة الفرقان 3
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نتقال ثانیهما: انتقال شيء من شخص لآخر حیا کان، کانتقال الاموال والاعیان من شخص لآخر حقیقة کا

لعلم والخلق، المال الی وارث موجود حقیقة او حکما کانتقاله الی الحمل قبل ولادته، او معنویا، کانتقال ا

 (.ومن ذلك خبر)العلماء ورثة الانبیاء

والمیراث باصطلاح الفقهاء، هو اسم لما یستحقه الوارث من مورثه بسبب من اسباب الأرث وعرفوا علم 

المیراث بانه: قواعد من الفقه والحساب یتوصل بها الی معرفة الحقوق المتعلقة بالترکة ونصیب کل وارث 

لتقدیره من الله سبحانه وتعالی  وهو ما یعنینا فی هذا البحث ، وسمی علم الفرائض تغلیبا للفرض،  4منها.

نكُُمۡ فـََٔاتوُهُمۡ نصَِیبهَُمَۡۚ  وَلِكُل   ): لِدَانِ وَٱلۡأقَۡرَبوُنََۚ وَٱلَّذِینَ عَقدََتۡ أیَۡمََٰ ا ترََكَ ٱلۡوََٰ لِيَ مِمَّ َ   إنَِّ جَعلَۡنَا مَوََٰ كَانَ عَلىََٰ كُل ِ  ٱللَّّ

 5شَيۡء  شَهِیدًا(.

لم اللذی یبحث فیما یستحقه الوارث من نصیب فی ترکة المورث بعد وفی تعریف اخر، علم المیراث هو الع

  6.اخراج الحقوق المتعلقة بالترکة

 الفراش: تعريف  -:ثالثالفرع ال

یقصد الفقهاء بالفراش انه : قیام الزوجیة الصحیحة بین رجل وامرأة فی عقد صحیح حین ابتداء حملها منه،  

 7.او تعین المرأة للولادة لشخص واحد

 8.والحق به الفقهاء : الدخول بامرأة بناء علی عقد فاسد او وطيء بشبهة

    9.وقال ابن کثیر فی تفسیر الفراش هن النساء التی یضاجعن

  : الزناتعريف  -:رابعالفرع ال

 10)کل وطء وقع علی غیر نکاح ولا شبهة نکاح ولا ملك یمین( وقد عرف المالکیة الزنی بانه
وله معنى خاص وهو  تعالى من نظر أو مس أو غیر ذلك. وهو: ارتكاب ما حرم الله فإن للزنا معنى عاما،

إدخال الحشفة عمدا في فرج آدمي من غیر زواج، ولا ملك، ولا شبهة. وغالب استعمال الفقهاء هو لهذا 
  11.المعنى، وهذا النوع من الزنا هو الذي یوجب الحد

                                                           
4

 . 15، ص3202قانونية، على المذاهب الاسلامية الخمسة، الطبعة الاولى بغداد المكتبة ال ميراثالاحکام  صباح صيوان الحسون،القاضی عبدالحسين 

 .33 الاية  النساء سورة 5

 . 5، ص1968بغداد  –التطبيقات في علم الميراث، مطبعة دار الجاحظ  ل،يمجحمد صطفی مم6

 . 166ص  ،1963بغداد  -شرح قانون الاحوال الشخصية مع قانون تعديله، الجزء الثاني، مطبعة المعارف القاضي علاءالدين خروف، 7
8

ر العاتك لصناعة الكتاب الاحوال الشخصية في الفقة و القضاء والقانون، الجزء الاول الزواج والطلاق واثارهما، الناش ،الكبيسيالدكتور احمد   

 .347القاهرة، ص 
9

  .23دعوى النسب، المصدر السابق، ص  المحامي فوزي كاظم المياحي، 
10

 . 305، ص 1982غداد ، ب -، مكتبة القدساحكام الذميين والمستامينين في دار الاسلام الدكتور عبدالكريم زيدان، 

 //8448https://www.islamweb.net/ar/fatwaوالله أعلم.  .3590 4458 ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 11

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4458/الزنا-الذي-يوجب-الحد
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3590/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3590/
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علاقة جنسیة بین شخصین بدون زواج ، ویعتبر الزنا في عدة الزنا أو الفحشاء هومصطلح یشیر الی اقامة 

 12أدیان فعلا محرما وغیر أخلاقي ولا دیني، لكن ممارسة الزنا تتفاوت أهمیتها ما بین الثقافات والمجتمعات.

  اللعان: فيتعر -: سماخالفرع ال

عنة اللّٰه علیه لول في الخامسة: عن امرأته( قال في الفتح: اللعان ماخوذ من اللعن، لأن الملاعن یقلاقوله: )

ه في الآیة، بإن كان من الكاذبین، واختیر لفظ اللعن دون الغضب في التسمیة لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ 

 وهو أیضا یبدا به. وقیل:

ظم الذنب سمي لعانا لأن اللعن: الطرد والإبعاد، وهو مشترك بینهماها وإنما خصت المراة بلفظ الغضب لع

 ة إلیها.بالنسب

 13ثم قال: واجمعوا على أن اللعان مشروع، وعلى أنه لا یجوز مع عدم التحقق.

و شرعا: شهادات مؤکدات بالایمان ، مقرونة باللعن من جهة ، وبالغضب من اخری ، قائمة مقام حد القذف 

وَٱلَّذِینَ یرَۡمُونَ  ) فی حقه ، ومقام حد الزنی فی حقها ، وهما من اهل الشهادة)لان لا یجری بین مملوکین(.

تِ   دََٰ دَةُ أحََدِهِمۡ أرَۡبعَُ شَهََٰ ٓ أنَفسُُهُمۡ فشََهََٰ جَهُمۡ وَلمَۡ یكَُن لَّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إِلاَّ ِ  أزَۡوََٰ دِقِینَ  بِٱللَّّ    14(.إِنَّهۥُ لمَِنَ ٱلصََّٰ

 الملاعنة.مع وجود الخلاف بین جمهور الفقهاء ومذهب الحنبلی علی شرط الاسلام بین الزوجین فی 

واذا قذف الرجل امرأته بالزنی ، وهما من أهل الشهادة ، والمرأة ممن یحد قاذفها ، او نفی نسب ولدها ، 

وطالبته بموجب القذف.. فعلیه اللعان، فان امتنع منه..حبسه الحاکم حتی یلاعن او یکذب نفسه ، فیحد ، 

 15تی تلاعن ، او تصدقه.وان لاعن وجب علیها اللعان، فان امتنعت ..حبسها الحاکم ح

  بشريك ابن سمحاء، فقال النبی (صلى الله عليه وسلم) عن ابن عباس ان هلال بن امية قذفة امرأته عند النبي للحديث اخرجه البخاری)

)البينة او حد فی ضهرك(، و اصر النبی علی تقديم البينة فقال هلال والذی بعثك بالحق اني لصادق، فلينزلن الله ما  :(صلى الله عليه وسلم)

دَةُ  ]:. فنزل جبريل وانزل عليه   16 يبرأ ضهري من الحد ٓ أنَفسُُهُمۡ فشََهََٰ جَهُمۡ وَلمَۡ یكَُن لَّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِاَّ وَٱلَّذِینَ یرَۡمُونَ أزَۡوََٰ

                                                           
12 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%89 

 .1291،، صه 1250، شرح منتقي الاخبار، بيت الافكار الدولية، نيل الاوطار الامام محمد بن على بن محمد الشوكاني،13

 . 6 الاية  سورة النور 14

15
 . 135 – 133لجزء الثاني، ص ، مكتبة دار الفجر، ا2016العلامة الغنيمي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، الكتاب للامام القدوري، الطبعة الاولى  

 (.4747رقم  8/449) للحديث اخرجه البخاری ،204ألإمام محمد بن على الشوكاني، المصدر السابق،  ص  16
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تِ   دََٰ ِ  أحََدِهِمۡ أرَۡبعَُ شَهََٰ دِقِینَ  بِٱللَّّ مِسَةُ أنََّ لعَۡنتََ  (6) إنَِّهۥُ لمَِنَ ٱلصََّٰ ِ  وَٱلۡخََٰ ذِبیِنَ عَلیَۡهِ  ٱللَّّ وَیدَۡرَؤُاْ  (7) إنِ كَانَ مِنَ ٱلۡكََٰ

تِ   دََٰ ِ  عَنۡهَا ٱلۡعذََابَ أنَ تشَۡهَدَ أرَۡبعََ شَهََٰ ذِبیِنَ  بِٱللَّّ مِسَةَ أنََّ غَضَبَ  (8) إِنَّهۥُ لمَِنَ ٱلۡكََٰ ِ  وَٱلۡخََٰ عَلَیۡهَآ إنِ كَانَ مِنَ  ٱللَّّ

دِقِینَ   17 .[(9) ٱلصََّٰ

 المطلب الثاني

 الشرعی  مفهوم الولد غير

و الإقرار، أ: الفراش، یعرف الولد الشرعي بأنه من ثبت نسبه إلى أبیه بأحد الأدلة الشرعیة المعتبرة، وهي

 ر الشرعي.وما خرج عن هذه القاعدة لا یعد شرعیا من حیث النسب، ویدخل ضمن مفهوم الولد غی ، أو البینة

قة الزوجیة الأولاد المتولدین خارج إطار العلا وقد بات من الملاحظ في المجتمعات الإسلامیة ازدیاد عدد

ختلاط بین الشرعیة، والناتجین عن جریمة الزنا، ویعود ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها: ازدیاد مظاهر الا

ل المیسرة الرجال والنساء في مختلف میادین الحیاة، والتساهل في ضبط القیم الأخلاقیة، وانتشار الوسائ

 لى جانب أسباب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة أخرى.لارتكاب الفاحشة، إ

م یشاركوا فیه، لومع ذلك، فإن هؤلاء الأولاد لا ذنب لهم فیما اقترفه الزناة، ولا یصح تحمیلهم مسؤولیة فعل 

راعاتهم مبل هم ضحایا لا جناة، وقد أصبحوا جزءا من النسیج الاجتماعي، ومن الواجب الشرعي والإنساني 

 م، وعدم عزلهم أو نبذهم.والاهتمام به

ز بسبب الجنس العراقیون متساوون امام القانون دون تمیی) (14) في المادة العراقي الحالي کما تنص الدستور

فی الحیاة   الحقوق لکل فرد (15) وتتیح الدستور في المادة او العرق او القومیة او الاصل او اللون....(

 والامن والحریة.

م الشریعة العراقی الی احکام الولد غیر الشرعی ومعالجتها ولکنه ترك ذلك الی احکاو لم یتطرق القانون 

في البلاد وو للمحاکم ان تسترشد بالاحکام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامیة في العراق  ، الاسلامیة

 التي تتقارب قوانینها من القوانین العراقیة .  الاسلامیة الاخری

 علیه ارتأیت تقسیم هذا المطلب الی فرعین استنادا الی الادلة الشرعیة: 

 

 

 

 

                                                           
 .9-6الاية ، سورة النور  17
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 الفرع الاول

 ولد الزنا مفهوم 

 

 )الولد للفراش وللعاهر الحجر(

ان هذا ب قطعافي الواقع ان الشریعة، قد قضت بان الولد ینسب للفراش، مع ان العقل قد لا یحتمل الجزم 

وجة الولد من هذا الرجل، لان من مقتضى عقد الزواج الذي شرعته، من شرطه ومقتضیاته، ان تكون الز

ل لغیر المقصودة فیه، مقصورة على زوجها، بحیث لایحل لها ان تمكن غیره من الاستمتاع بها، كما لایح

حدود الشرعیة، ى الاستقامة والتزام الزوجها ان یقدم على الاستمتاع بها، اذ الأصل ان تحمل أحوال الناس عل

ن الاعتقاد وان لاتجعل من هذه الحدود، حكما للاحتمالات والفروض العقلیة المبنیة على سوء الظن، وذلك ا

ها قد ان بحسن الظن، یؤدي إلى ان تكون الزوجة المختصة برجل واحد والمفروض بها العفة وطهارة الذیل

ن یباشرها وان تحمل منه. ثم ان م مانع شرعي ولا طبیعي من ان حملت من هذه الزوج، الذي لیس به

لاط الأنساب مظاهر عنایة الإسلام بالنسب، تحریمه الزنا، الذي هو احد الأسباب الخطرة التي تؤدي إلى اخت

ود منها وضیاعها، اذ ان المرأة الزانیة تعرض نفسها للوطء من رجال كثر، بحیث یتعذر إثبات نسب المول

د، هؤلاء، اضافة لان فعل الزنا نفسه محرم شرعا ولو كانت المرأة الزانیة مختص برجل واح لأي من

 فالزانیة لاینكحها الا زان مثلها.

انِیةَُ لَا ینَكِحُهَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ ۗ وَ : )قول تعلى في سورة النور انيِ لَا ینَكِحُ إلِاَّ زَانِیةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ الزَّ حُر ِ

لِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ   هذه الآیة الكریمة تشنیع للزنا وتشنیع لأمره. وفى  18 (ذََٰ

فبفاحشة الزنا، یشیع اولاد الحرام معدومي النسب ومجهولیه، وبه تنعدم القیم والأخلاق ویتعذر انتسابهم إلى 

لهم في مؤسساتها الخاصة، او عند اسرة تأویهم، فینقطع ارتباطهم بالمجتمع، الا في حدود رعایة الدولة 

 19ارتضاء احدهم ضم ابن الزنا لنفسه، لذا عد الزنا فاحشة وساء سبیلا.

وقد حدد فقهاء الشریعة الاسلامیة والمختصون في الطب ان اقل مدة الحمل هو ستة اشهر فمن ولد في اقل 

المدة هو ما ورد في الایتین هذه  و مصدر تحدید، نسبه لمن یدعیه على اساس الزواج من هذه المدة لا یثبت 

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ في القرآن الكریم وهما قوله تعالى ) نسَانَ بوَِالِدَیْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُُّ یْناَ الْإِ وَوَصَّ

 . 20(وَفِصَالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا

                                                           
18

 . 3الاية ، سورة النور 
19

 .82-27المحامي فوزي كاظم المياحي، دعوى النسب، المصدر السابق، ص  
20

 .  15سورة الاحقاف، الاية  
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نَ و  نسََٰ یۡناَ ٱلۡإِ لهُۥُ فيِ عَامَیۡنِ أنَِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِ قوله تعالى )وَوَصَّ هۥُ وَهۡناً عَلىََٰ وَهۡن  وَفِصََٰ لِدَیۡهِ حَمَلتَۡهُ أمُُّ لِدَیۡكَ بوََِٰ وََٰ

 21(.إلَِيَّ ٱلۡمَصِیرُ 

ین و باخراج فالایة الاولى قدرت مدة الحمل و الفصال بثلاثین شهرا و الثانیة حددت الفصال)الفطام( بعام 

ذا ما لم یختلف هالمدة الثانیة من الاولى یبقى للحمل ستة اشهر من تاریخ الزواج وامكان التلاقي و الدخول و 

في بطن امه  قصى للحمل اي لمدة بقاء الجنینفیه فقهاء الشریعة واثبت العلم الحدیث صحته غیر ان الحد الا

 بعد تكونه و قبل الولادة اختلف في تحدیده فقهاء الشریعة .

 -موقف القضاء:

 ٢٠17شخصية/  /1٠٩العدد/ 

 ٢6/٢/٢٠17التاريخ/ 

صحيح اذا لم يوجد  المبدأ : ) ان القرار برد دعوى إثبات نسب طفل باعتباره ولد زنا الى ابيه يكون غير

 فراش ينازع في نسب الولد(.صاحب 

ا بوعد یه قد أغواهعلادعت المدعیة على لسان وكیلها لدى محكمة الأحوال الشخصیة في .... بأن المدعى 

ا حملت منه دید لمدة ثلاث سنوات وأنهالشالزواج ثم رفض بعد ذلك الزواج بها وأدُین بهذه التهمة بالحبس 

عة والحكم (، لذا طلبت دعوة المدعى علیه للمراف16/4/2011) تولد(   سفاحاً وأستولدت طفلاً منه یدعى )

یجة المرافعة ( له وتحمیله مصاریف الدعوى وأتعاب المحاماة، وبنت أبا نسب الولد الى المدعى علیه ) بثبوت

 ( وبتاریخ2016ش/ /137الحضوریة العلنیة أصدرت محكمة الأحوال الشخصیة في .... بعدد )

(23/11/2016 ً ً قابلا للتمییز یقضي بر( حكما ب د دعوى المدعیة وتحمیلها المصاریف وأتعا حضوریا

بالحكم  قدره عشرون الف دینار، ولعدم قناعة المدعیة لمدعى علیه المحامي )....( مبلغامحاماة وكیل ا

ریضة نقضه بموجب الع حكمة تمییز أقلیم كوردستان طالبةلدى م ذكور بادرت الى الطعن فیه تمییزاالم

لمحكمة (، ولدى ورود الإضبارة الى هذه ا29/11/2016التمیزیة المدفوع عنها الرسم القانوني بتاریخ )

 : سجلت ووضعت في قید التدقیق والمداولة

مقدم ضمن المدة القانونیة مشتملا على أسبابه، لذا لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي ال القرار:

طف النظر على الحكم الممیز تبین بأنه غیر صحیح ومخالف للشرع والقانون ذلك ، ولدى ع قرر قبوله شكلا

علیه د دعوى المدعیة )الممیزة( من إثبات نسب طفلها الى المدعى المحكمة ركنت في إصدار قرارها بران 

بالحدیث الشریف )الولد للفراش وللعاهر الحجر(، دون ملاحظة بأن الحدیث الشریف  باعتباره ولد الزنا تیمنا

                                                           
21

 . 14سورة لقمان، الاية  
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أعلاه یكون تطبیقه في حالة ما إذا وجد صاحب فراش ینازع في نسب الولد والذي یكون المانع من إثبات 

ن والامارات ، لذا لا مانع من سماع الدعوى مع وجود القرائ ، وطالما ان ذلك غیر متحقق نسب الولد الى أبیه

الظاهرة التي تدل على ان الولد خلق من ماء الزاني )المدعى علیه( كما اثبت ذلك الحكم الجزائي الصادر 

( المشتكیة فیها المدعیة والمتهم فیها 15/6/2011بتاریخ ) (2011ج//158من محكمة جنح .... بعدد )

درجة القطعیة بأن المدعى علیه زنا بها ( من قانون العقوبات والمكتسب لل395المدعى علیه وفق المادة )

بوعد الزواج ولكنه لم یتزوجها، وهذا یثبت وقوع الزنا من المدعى علیه والتطبیقات القضائیة في مثل هذه 

لاثبات الأبوة الحقیقیة للمدعى علیه للطفل، لذا كان المقتضى  ( D.N.A ) مة الوراثیةیجیز العمل بالبص الحالة

ي نظر الدعوى والتحقق من خلال فحص البصمة الوراثیة مدى علاقة الطفل بالمدعیة على المحكمة المضي ف

والمدعى علیه ومن ثم إصدار القرار الشرعي المقتضي على ضوء ما تسفر عنه نتیجة تلك التحقیقات، وحیث 

رر ان محكمة الأحوال الشخصیة أصدرت قرارها دون ملاحظة ما تقدم ما أخل ذلك بصحة حكمها الممیز فق

للنتیجة وصدر  م على ان یبقى رسم التمییز تابعانقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها للسیر فیها وفق ما تقد

  .22(26/2/2017القرار بالإتفاق في )

ذین عرضنا مذاهبهم في الفقه الإسلامي من خلال آراء الفقهاء ال دافبرأینا المتواضع، لم نجد لهذا الاتجاه سن} 

 (للعاهر الحجروالولد للفراش )حة، إذ إن الحدیث الشریف الثابت في السنة النبویة الصحی ، ولا في هذا البحث

لعصور. وما لحق بالفراش لا بالزاني، وهذا ما استقر علیه عمل الأمة عبر اقد حسم المسألة، وجعل الولد ی

اف قبل ي بعض الأعرمن نوعه، لم یرد له مثیل إلا ف ت إلیه محكمة التمییز یعد اتجاها شاذا وفریداذهب

 مصدرا أساسیا ة تعتمد الشریعة الإسلامیة، وهو ما لا یمكن أن یكون مرجعاً لتطبیق العدالة في دول الإسلام

 للتشریع.

كما أن هذا الاتجاه لم یستند إلى نص شرعي صریح أو إلى نص في قانون الأحوال الشخصیة، إذ إن القانون 

ا ذهبت إلیه المحكمة أحالها إلى أحكام الشریعة الإسلامیة. ومن ثم فإن م لم یعالج هذه المسألة بشكل مباشر بل

إلى تكوین أسرة  ، ویؤدي عملیا یصطدم بما استقر علیه القضاء في قرارات سابقة یمثل اتجاها قضائیا جدیدا

، واعتبار يخارج نطاق الزواج الشرعي، وإجبار دوائر الأحوال المدنیة على فتح قید للولد ونسبته إلى الزان

دون وجود عقد زواج صحیح، وما یترتب على ذلك من آثار خطیرة مثل ثبوت النفقة  الزانیة زوجة له حكما

ام الشریعة والقانون والإرث وكافة الآثار المترتبة على الزواج الصحیح، وهو ما یشكل مخالفة صریحة لأحك

لقانون  رض الواقع یتطلب تعدیلا صریحارار على أیضاف إلى ذلك أن تنفیذ مثل هذا الق،  على حد سواء

                                                           
22

الطبعة الاولی العراق ، قسم الاحوال الشخصية ،  -القاضي عبدالامير جمعة توفيق ، الاحدث والاهم من قضاء محکمة تمييز اقليم کردستان   

 .16 -14، مطبعة هيڤي ص  2018
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، مما قد ت الصلة، وإلا تعذر تنفیذه عملیاالأحوال الشخصیة وقانون البطاقة الوطنیة الموحدة والقوانین ذا

 .{ یؤدي إلى إرباك في النظام القانوني والإداري

 الفرع الثاني

 ولد اللعان

 ماهية ولد اللعان : -اولا :

الصحیح  بنفی نسبه منه من زوجته حال قیام الزوجیة، بین الزوجین فی الزواجهو الولد الذي قام الزوج 

 القائم بینهما حقیقة او حکما کما فی عدة الطلاق الرجعی بالکیفیة المخصصة للملاعنة شرعا.

ولم یثبت ذلك بأربعة شهود، وطلب إقامة  أو بهما معا وإذا قذف الزوج زوجته بالزنا، او نفی نسب ولده منه 

الزنا علیها، وطلبت هي إقامة حد القذف علیه، فالواجب حینئذ اللعان فیأمر القاضي الزوج بأن یلاعن  حد

زوجته. فیشهد أربع مرات یقول في كل مرة أشهد اللَّّٰ أني لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا، أو من نفي 

 علیه إن كان من الكاذیین فیما رماها به منالولد حسبما كان منه من القذف  ویقول في الخامسة: لعنة اللَّّٰ 

الزنا أو من نفي الولد. ثم تشهد الزوجة أربع شهادات تقول في كل مرة، أشهد اللَّّٰ أنه لمن الكاذبین فیما رماني 

به من الزنا، أو من نفي الولد، وتقول في الخامسة: غضب اللَّّٰ علیها إن كان من الصادقین فیما رماني به من 

من نفي الولد. وإذا تم اللعان بین الزوجین بالكیفیة المذكورة فرق القاضي بینهما بتطلیقة بائنة، ونفي  الزنا أو

 23نسب الولد من الزوج.

عن ابن عمر رضي الله عنهما )لاعن بين رجل  واذا کانت حاملا او کانت قد وضعت ادخل نفي الولد فی ایمانه.

  ٢4(.والحق الولد بالمرأة رق بينهما ،وامرأته فانتفی من ولدها ، فف

د وحملها انه واذا كان موضوع اللعان لنفي الولد فأن الحلف یكون على أنه صادق فیما رماها به من نفي الول

ة للأحكام التي كاذب فیما رماها به من نفي الولد وحینئد ینتفي نسب الولد إلى الرجل ولا یعتبر أبنه بالنسب

 تلزمه.

 25ئذ كل أثر اللعان بالنسبة للولد.الولد ویزول عند أما أذا كذب نفسه فقد ثبت

                                                           
23

 .392ص  المصدر السابق، القاضي أياد احمد سعيد الساري،  

 .204لإمام محمد بن على الشوكاني، المصدر السابق،  ص أ 24
25

القاها على دورة قضاة  .1959 /188خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم الاستاذ القاضي عبدالقادر ابراهيم على،

 .  114، ص 2008 -2007العدل ، سنة 
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تعرض الزوج یفإذا كان اللعان للقذف بالزنا دون نفي النسب، لابد من طلب الزوجة لإجراء اللعان، وإلا لم 

ي صاحبة لحد القذف، ولم یطلب منه اللعان، ولیس للزوج في هذه الحالة أن یطالب باللعان لأن الزوجة ه

 . للزوج أن یطالب باللعانالحق في ذلك للدفاع عن سمعتها، أما إذا كان اللعان لنفي النسب فإن 

وإذا كان القذف بالزنا دون نفي النسب وجاء الزوج بالبینة فلا لعان، وإذا طلبت الزوجة اللعان وامتنع الزوج 

فإنه یحد عند الجمهور، وعند الحنفیة یحبس إلى أن یلاعن، وإذا طلب الزوج وامتنعت الزوجة فإنها تحد عند 

 26ن تلاعن.الجمهور وعند الحنفیة تحبس إلى أ

 :اصل اللعان و مشروعيته -ثانيا:

دَةُ أحََدِهِمۡ أرَۡبعَُ شَهََٰ  ]قوله تعالی:  ٓ أنَفسُُهُمۡ فشََهََٰ جَهُمۡ وَلمَۡ یكَُن لَّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِاَّ تِ  وَٱلَّذِینَ یرَۡمُونَ أزَۡوََٰ ِ  دََٰ إنَِّهۥُ لمَِنَ  بٱِللَّّ

دِقِینَ  مِسَةُ أنََّ  (6) ٱلصََّٰ ِ  لعَۡنتََ وَٱلۡخََٰ ذِبیِنَ  ٱللَّّ وَیدَۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعذََابَ أنَ تشَۡهَدَ أرَۡبعََ  (7) عَلیَۡهِ إنِ كَانَ مِنَ ٱلۡكََٰ

تِ   دََٰ ِ  شَهََٰ ذِبیِنَ  بِٱللَّّ مِسَةَ أنََّ غَضَبَ  (8) إِنَّهۥُ لمَِنَ ٱلۡكََٰ ِ  وَٱلۡخََٰ دِقیِنَ  ٱللَّّ  27.[(9) عَلیَۡهَآ إنِ كَانَ مِنَ ٱلصََّٰ

ن بوفي صحیح مسلم من حدیث أنس: )أن هلال بن أمیة قدف امراته بشریك بن سحماء وكان أخا البراء 

ول آیة مالك لأمه(، وسیاتي، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال النووي في شرح مسلم : السبب في نز

صَاحِبتَكِ قرُْآناً( وقال   فِیك وَفيِله: )قدَْ أنُْزَلَ اللَّّٰ صلى الله عليه وسلم الل عان قصة عویمر العجلاني واستدل على ذلك بقوله 

 الجمهور.:

ردي عن السبب قصة هلال بن أمیة لما تقدم من أنه كان أول رجل لاعن في الإسلام. وقد حكى أیضا الماو

 الأكثر أن قصة هلال أسبق من قصة عویمر. وقال الخطیب والنووي وتبعهما الحافظ:

را فنزلت في شأنهما معا وقال ابن الصباغ في الشامل: قصة یحتمل أن یكون هلال ساله أولا ثم سال عویم

 28هلال بن أمیة نزلت فیها الآیة.

 قوله: )فقال رسول الله : قد أنزل الله فیك وفي صاحبتك (

اللهم افتح، : صلى الله عليه وسلم ووقع في حدیث ابن مسعود: )أن الرجل لما قال: وإن سكت سكت على غیظ، قال النبي 

وجعل یدعو، فنزلت آیة اللعان وهذا ظاهره أن الآیة نزلت عقب السؤال، لكن یحتمل أن یتخلل بین الدعاء 

والنزول زمن بحیث یذهب عاصم ویعود عویمر، وهذا كله ظاهر جدا في أن القصة نزلت بسبب عویمر، 

أمیة قذف امرأته بشریك بن سحماء، ویعارضه ما تقدم في تفسیر النور من حدیث ابن عباس )أن هلال بن 

                                                           
26

لطبعة الاولى سنه اوتعديلاته،   1959لسنة  188الواضح في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  الاستاذ الدكتور فاروق عبدالله كريم،

 . 300، ص 2020
27

 . 9-6سورة النور الاية   
28

 .1292المصدر السابق، ص  الشوكاني،الامام محمد بن على بن محمد  
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البینة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق، ولینزلن اللّٰ  في ما یبرئ  صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

ٓ أنَفسُُهُ ظهري من الحد، فنزل جبریل فأنزل علیه:  جَهُمۡ وَلمَۡ یكَُن لَّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إِلاَّ دَةُ ) وَٱلَّذِینَ یرَۡمُونَ أزَۡوََٰ مۡ فشََهََٰ

تِ   دََٰ ِ  أحََدِهِمۡ أرَۡبعَُ شَهََٰ دِقِینَ  بٱِللَّّ وفي روایة عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في   29 (إنَِّهۥُ لمَِنَ ٱلصََّٰ

كذلك إذ  صلى الله عليه وسلمهذا الحدیث عند أبي داود: )فقال هلال: وإني لأرجو أن یجعل الله لي فرجا، قال: فبینا رسول الله 

نزل علیه الوحي( وفي حدیث أنس عند مسلم : )أن هلال بن أمیة قذف امرأته بشریك بن سحماء وكان أخا 

البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام  فهذا یدل على أن الآیة نزلت بسبب هلال، وقد 

ما في تفسیر سورة النور بأن یكون قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك، وبینت كیفیة الجمع بینه

هلال سأل أولا ثم سأل عویمر فنزلت في شأنهما معا، وظهر لي الآن احتمال أن یكون عاصم سأل قبل 

النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله، فجاء عویمر في المرة الثانیة التي قال فیها :)إن الذي سألتك 

بأنها نزلت فیه، یعني أنها نزلت في كل من  صلى الله عليه وسلمشأن هلال، فأعلمه  فوجد الآیة نزلت في عنه قد ابتلیت به(

وقع له ذلك، لأن ذلك لا یختص بهلال، وكذا یجاب على سیاق حدیث ابن مسعود یحتمل أنه لما شرع یدعو 

 30.یمر فقال: قد نزل فیك وفي صاحبتكبعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته فنزلت، فجاء عو

 اللعان:صفة  -ثالثا :

وأما صفة اللعان فله صفات منها أنه واجب عندنا،وقال الشافعي لیس بواجب إنما الواجب على الزوج بقذفها 

هو الحد إلا أن له أن یخلص نفسه عنه بالبینة أو باللعان. والواجب على المرأة إذا لاعن الزوج هو حد الزنا 

 ذا طالبتهلحاكم وتطالبه باللعان عندنا، وإاصمه إلى اولها أن تخلص نفسها عنه باللعان حتى أن للمرأة أن تخ

یجبره علیه، ولو امتنع یحبس لامتناعه عن الواجب علیه كالممتنع من قضاء الدین فیحبس حتى یلاعن أو 

 31بس إذا امتنع بل یقام علیه الحد.یكذب نفسه وعنده لیس لها ولایة المطالبة باللعان ولا یجبر علیه ولا یح

 اللعان: شروط-رابعا :

توفر بعض  یشترط فى اللعان أن یكون عن طریق القضاء ، فاذا ما تم الترافع ، وتقرر اجراء اللعان ، لزم

 اص بالزوج ، ومنها ما هو خاص بالزوجة ، ومنها ما خاص بالقذف نفسه .خمنها ما هو  -الشروط :

 وتلك اضافة الى الشروط المشتركة بین الزوج والزوجة وهي :

                                                           
29

 . 6سورة النور الاية  
30

الطبعة  المنصورة،  –هرة فتح البارئ شرح صحيح البخاري، المجلد التاسع، دار الغد الجديد، القاالامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني،  

 .664-663، ص 2012الاولى، 
31

(،  ه1328-1327ة الاولى )( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعه 587علاءالدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء )ت  

 . 238الجزء الثالث، ص  ،مطبعة الجمالیة بمصر
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والحریة ، والعقل ، والبلوغ ، والنطق ، وعدم كون احدهما محدودا فى قذف سابق . فلا لعان في  الاسلام ،

غیر مسلم ، أو رقیقا ، او صبیا ، أو مجنونا ، أو معتوها ، أو اخرس، او  حالة كون الزوجین أو احدهما

لا ممن هو أهل لتحمل محدودا فى قذف سابق . وذلك لان اللعان شهادة . ولا تصح الشهادة على المسلم ا

 32.الشهادة ، كما هو فى مذهب الحنفیة وبقیة المذاهب عدا روایة عن الامام أحمد بن حنبل

س باشارته أما الجعفریة فانهم اشترطوا السلامة من الصمم والخرس في الزوجة خاصة ، وأجازوا لعان الاخر

م، موافقین فى قذف على المشهور من مذهبه المفهومة ، ولم یشترطوا الاسلام ، ولا الحریة ، ولا عدم الحد

 بذلك الامام أحمد بن حنبل فى الروایة الراجحة عنه.

 الشروط الخاصة بالزوج :

 ذف بالزنا ، أن یضیفه الى مشاهدته .في حالة الق -وهي عجزه عن اقامة البینة ، وزاد الجعفریة 

 الشروط الخاصة بالزوجة :

ا وشبهته من زوجها ، وبه یتحقق التكاذب بینهما وأن تكون عفیفة عن الزنوهي أن تكون منكرة لما قذفها به 

 العفیفة. كل مواقعة محرمة ولو كان بشبهة او بعقد فاسد، وأجاز الجعفریة اللعان على نفي الولد من غیر

خ بتاری 232رار مجلس التمیز رقم قوقد جاء فی  -)لاتجری الملاعنة من الزوجة المطلقة اذا انتهت عدتها

دتها فلا ...وذلك لان الملاعنة لاتجری الا بقیام الزوجیة والمدعی علیها مطلقة قد انقضت ع 15/5/1961

 تحل محل لاقامة الملاعنة بینهما(.

 الشروط الخاصة بالقذف نفسه : - 

وهي أن یكون بصریح الزنا ، ومن ذلك قذفها بنفي الولد ، وان یكون ذلك في دار الاسلام لتتحقق ولایة 

لقضاء .هذه هي شروط اللعان ، فاذا ما توفرت جمیعا كان على القاضي إن یجري اللعان بین الزوجین ، ا

أما اذا تخلف بعض تلك الشروط . فان تخلف شرط الاسلام ، والحریة ، سقط اللعان وثبت الحد . اما اذا 

وجة غیر أهل للشهادة ، أو كانت تخلف البلوغ ، أو العقل ، او النطق : فانه لا حد ولا لعان . فان كانت الز

راه في كل حالة. تستوجب وللقاضي أن یعزز الزوج بما ی -أیضا  -ممن لا یحد قاذفها . فلا حد ولا لعان

 33.العقوبة

 

 

                                                           
32

 . حالة انعدامها ها .وان اللعان یکون حتی فیفقد نقل ابن القیم عنه روایتین فی اعتبار هذه الشروط فی اللعان ، ورجح عدم اعتبار 
33

 .316 - 314ص  المصدر السابق، ،الكبيسيالدكتور احمد  
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 : آثار اللعان -خامسا :

ف على ، وبمثابة حد القذ إذا تم اللعان فإنه یكون بمثابة حد الزنا للزوجة على فرض صحة قذف الزوج

نطاق  ، فسقوط الحد هو الأثر الأول المترتب على إجرائه، وبالنسبة إلى مایقع في عدم صحة قذفهفرض 

 الأحوال الشخصیة تترتب علیه الآثار الآتیة:

الزوجین، وقد اختلف الفقهاء في وقت حصول الفرقة، فذهب بعضهم كالشافعیة إلى أن الفرقة  التفریق بین -1

یة عنه ه، وقبل لعان الزوجة، وذهب المالكیة والظاهریة وأحمد في رواتتحقق متى انتهى الزوج من لعان

ذهب بعض وبعض الحنفیة إلى أن الفرقة تحصل بین الزوجین بتمام اللعان، دون حاجة إلى تفریق القاضي، و

جیة للعان، فالزوالحنفیة وأحمد في روایة عنه إلى أن الفرقة تقع بین الزوجین بحکم القاضي بعد الإنتهاء من ا

 عندهم تبقى قائمة بعد اللعان إلى أن یفرق القاضي بینهما.

 34ر وفرق بینهما(.نصابین رجل وإمرأة من الأ صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر قال:)لاعن النبي 

المؤبدة بین الزوجین، فلا یجوز لهما الزواج مرة أخرى، وهذا عند الجمهور، وعند أبي  وقوع الحرمة -2

الفرقة أو صدقت الزوجة الزوج في القذف سقطت الحرمة المؤبدة ، و حنیفة ومحمد إذا اكذب الزوج نفسه،

 عند الجمهور فسخ وعند أبي حنیفة ومحمد طلاق بائن.   

 35یره سواء جامعها ام لم یجامعها.إن الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غ

 في نسب المولود وإلحاقه بأمه، إذا كان اللعان لنفي النسب.ن -3

ث منه بل یكون التوارث بینه وبین أمه وأقاربها ولا تترتب نفقتها علیه ولیس هناك أحكام تترتب شرعا فلا یر

من باب الاحتیاط وهي لا یعطیه كفارة ولو قتله لا قصاص علیه للشبه وتثبت حرمة النكاح بینهما ولا تجوز 

 36.جهول لنسب فلا یصح إن یدعیه غیرهشهادة كل منهما للأخر ولا یعد م

 وإذا كان اللعان لنفي النسب فقد اشترط الفقهاء لإجرائه ما یأتي:

 لا یكون قد صدر من الزوج إقرار صریح أو ضمني بنسب المولود.أ -أ

ذا ولد عترف به وهو في بطنها حتى إقضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم ا

 37ق به ولدها.ه علیها، ثم ألحأنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانین جلدة لفریت

                                                           
34

 .676المصدر السابق، ص الامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني،  
35

 . 684 – 677المصدر السابق، ص الامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني،  
36

 .  114المصدر السابق، ص  عبدالقادر ابراهيم على،الاستاذ القاضي  
37

 . 1296المصدر السابق، ص  الامام محمد بن على بن محمد الشوكاني، 
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النسب بعد واقعة الولادة فورا، أو بعد یوم أو یومین، وهذا عند الجمهور، وهناك روایة  أن یكون نفي -ب

وما للحاضر، یووقته، محمد وأبو یوسف من الحنفیة بأربعین  واز مرور سبعة أیام على الولادة لأبي حنیفة بج

 أو بلوغه خبر الولاده.والمدة نفسها للغائب من وقت قدومه 

اشترط المالكیة  واشترط بعض الفقهاء كالشافعیة والحنابلة لإجراء اللعان إمكانیة كون المولود للنافي، بینما

مدة أقل  وجود أدلة قاطعة تدل على أن هذا الولد لیس للنافي، كأن لم یدخل بها أصلا، أو ولدت بعد مضي

به قاطعة على شتزني وغیر ذلك من الأمور التي تدل دلالة قاطعة أو  من الزمن المعتاد للولادة، أو إذا رآها

 عدم كون المولود منه.

 38وإذا أكذب الزوج نفسه عاد نسب المولود المنفي إلیه مرة أخرى.

وحل له  ،.حده القاضي وان کان القذف بولد نفی القاضي نسبه والحقه بأمه ، فإن عاد الزوج فأکذب نفسه .

تلاعنا..ولم ( ازنیت ، وهذا الحمل من الزن)فلا لعان ، وإن قال  (لیس حملك مني)قال الزوج  وإذا، ان یتزوجها

 ینفي القاضي الحمل.

فنفی الاول ، وإعترف بالثاني  وهو ان یکون بینهما اقل من ستة اشهر واذا ولدت ولدین في بطن واحد ، 

، وإن إعترف (لأنه اکذب نفسه بدعوی الثاني)وحد الزوج ،  (لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد)..ثبت نسبهما ،

سابق علی بالعفة الإقرار و)لانه صار قاذفا بنفی الثاني ولاعن   لما تقدم بالاول ، ونفی الثاني ، ثبت نسبهما

 39.(القذف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 . 303 – 301المصدر السابق، ص  الاستاذ الدكتور فاروق عبدالله كريم، 
39

 .140- 138العلامة الغنيمي الميداني، المصدر السابق، ص  
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 المبحث الثاني

 نسب الولد غير الشرعي فقها و قضاء

را بالغ المحرمیة، والنفقة، وحقوق الأسرة، ولذلك كان ضبطه أمالنسب له آثار كبیرة من حیث المیراث، 

لد لذا قبل الخوض في اثبات نسب ولد الغیر الشرعی من الضروري ان نلقي الضوء علی نسب و الأهمیة

 . الشرعی وکیفیة اثباته

ل اللذي الاصنسب الولد الشرعي هو النسب اللذي یحدد ویثبت حسب الشرع والقانون، ویعتبر هذا النسب هو 

 اب.یرتکز علیه في الحقوق والواجبات ، مثل المیراث والوصایة والاحکام الشرعیة المتعلة بالانتس

شهادة بوهو المولود من علاقة زوجیة صحیحة أو بعد الدخول في زواج فاسد مع الشبهة، أو من زواج ثبت 

 شرعیة، ویعتبر نسبه ثابتا شرعا لأبیه.

لعار لتثبت ثل به للحفاظ على نسله، وحق الام كذلك لتدافع عن نفسها الشبهة والان النسب هو حق للاب یتم

لایة الاب بها عفتها وحق للابن لیدرأ عن نفسه التشتت والضیاع فانه یرتب حقا والتزاما لكل منهم كحق و

 .على الولد مادام صغیرا وضمه إلیه عند انتهاء حضانة النساء له وحق ارثه إذا مات الولد قبله

ایته وصیانته وكذلك یرتب حق للام بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة، والاهتمام به ورع

 ثه بعد وفاته.من الضیاع، ویرتب حقا للولد على ابیه بالنظر في شؤونه وتربیته وتعلیمه، والانفاق علیه ویر

 ل. ن ما یثبت به نسب الولد من الرجفي موضعین أحدهما في بیا بیان ما یثبت به النسب فالكلام في

فراش وهو أن ت إلا بالوالثاني في بیان ما یثبت به نسبه من المرأة أما الأول فنسب الولد من الرجل لا یثب

 .الولد للفراش وللعاهر الحجر() (صلى الله عليه وسلم)ة فراشا له لقوله أتصیر المر

وَاسْألَِ  ﴿تعالی  اختصارا كما في قوله(الولد للفراش أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فیه صلى الله عليه وسلموقوله)

لمرأةَ فانها تسمى ونحوه والمراد من الفراش هو ا  40 ﴾ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِهَا وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فِیهَا وَإِنَّا لصََادِقوُنَ 

رۡفوُعَةٍ وَفرُُش  شأنه ﴿زاره ولحافه وفي التفسیر في قوله عز فراش الرجل وإ أنها نساء أهل الجنة    41 (مَّ

 42عادة.فسمیت المرأة فراشا لما أنها تفرش وتبسط بالوطء 

 : و بني ثبوت النسب فی الفراش في الشریعة الاسلامیة علی اصول ثلاثة

 

                                                           
40

 .82سورة يوسف الاية  
41

 . 34سورة الواقعة الاية   
42

 . 242علاءالدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، المصدر السابق، ص  
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 43اکثر مدة للحمل. –هذا الحمل . ج اقل مدة ل -امکان حمل المرأة . ب  -أ

لنسل الانساني اوتتلخص المقاصد الشرعیة لبناء الاسرة المسلمة في تنظیم العلاقة بین الذکر والانثی ، وحفظ 

 لإستمرار الحیاة  وعمارة الارض،وحفظ الانساب والاحصان والعفاف والاستقرار النفسي .  

اولا /أ من  29والوطنیة م والاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة علی کیانها و قیمها الدینیة والاخلاقیة 

 الدستور. 

تزوج او وبموجب الفقرة الخامس عشر من المادة الاولی من قانون البطاقة الوطنیة الاسرة عبارة عن)الم

 کان متزوجا رجلا او امرأة او کلیهما واولادهما والمتعلقون.....(

یح المقصود ي، فلا بد أولا من توضكان ما سبق بیانا لنسب الولد الشرعي، أما لبیان نسب الولد غیر الشرع

 به.

كالعلاقة  فالولد غیر الشرعي، في اصطلاح الفقه الإسلامي، هو الولد الناتج عن علاقة غیر مشروعة شرعا،

لإسلامي، االناتجة عن الزنا الصریح، أو عن علاقة یشوبها الشك أو الشبهة، وهي علاقات لا یقرها الشرع 

 الذي یعد الإطار الوحید المشروع لتكوین الأسرة. وتتم خارج نطاق الزواج الشرعي

ه نتیجة زنا وبناء على ذلك، فإن هذا الولد یعد مولودا خارج الرابطة الأسریة المشروعة، سواء كانت ولادت

 صریح، أو شبهات توهم وجود علاقة زوجیة دون تحقق أركانها الشرعیة.

ل النسب وابن )یسجل اللقیط و مجهو الاحوال المدنیة علی انمن قانون  )الثالثة والثلاثون( حیث تنص المادة

 .(الغائب او المفقود والمتوفي المنقطع والابن الغیر الشرعي بالکیفیة التی ینص علیها بنظام

یر الشرعي غیسجل الولید  1974لسنة (32) ووفق الفقرة الاولی من المادة الثامنة والعشرون من النظام رقم

مواد ه في سجل واقعات الولادة بعد ابراز قرار من المحكمة الشرعیة او محكمة الالمعروف احد والدی

لمحكمة للمجهول الشخصیة الذي یتضمن اثبات البنوة وأسم الولید وتاریخ الولادة ومحلها والاسم الذى تختاره ا

یعتبر اصحاب  ذلك. ومن الابوین والجدین ویرحل قید الولید بعدئذ من سجل الواقعات الى السجل المدني تبعا ل

یم في السجل الاسماء المختارة وفق الفقرة الاولی من هذه المادة بحكم الاشخاص المتوفین وتؤشر حالة الیت

 المدني تبعا لذلك .

ووفق الفقرة السابعة من المادة العاشرة من قانون البطاقة الوطنیة تحدد اجراءات التسجیل فی نظام المعلومات 

..والابن الغیر الشرعي بتعلیمات یصدرها الوزیر. وتبقی الانظمة والتعلیمات الصادرة المدنیة للقیط ....

لحین صدور مایحل محلها او یلغیها ، وان النظام  1972لسنة  (65) بموجب القانون الاحوال المدنی رقم

                                                           
43

 . 167ص المصدر السابق، القاضي علاءالدين خروف، 
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لك اللتي یسجل الولید غیر الشرعي المعروف احد والدیه بموجبه تقع من ضمن ت1974لسنة (32) رقم

 التعلیمات.

 و تقسم دراسة نسب الولد غیر الشرعي  فی هذا المبحث الی مطلبین.

 المطلب الاول

 نسب ولد الزنا

نا لا یترتب إذا زنى رجل بامرأة، ونتج عن ذلك حمل، فلا ینسب الولد إلیه شرعا، ولو اعترف بذلك، لأن الز

 المتعلقة بإلحاق النسب بولد الزنافي بعض المسائل  خلافا فقهیا نجد علیه نسب و مع ذلك

لد الزنا الى امه نسب ویبالزنا قبل وبعد الولادة ، ولكن لا یجوز ثبوت نسب ولد الزنا الى الزاني الذي یقر به 

الدخول بها واذا  لثبوت ولادته منها و هو یعتبر جزء منها اما اذا عقد الزاني مع المزني بها الحامل فیجوز له

 الزاني شرعا و قانونا .ولدت ینسب الولد 

ویجوز ابرام العقد على الزانیة الحامل مع رجل اخر غیر الزاني الا انه لا یجوز لهما الدخول الا بعد وضع 

الحمل وانتهاء مدة العدة الشرعیة و لا ینسب ولد الزنا الى هذا الرجل باي شكل من الاشكال شرعا و قانونا 

 44.ضعف الادلة و ینتفي باقوى الادلةیثبت باوانما ینسب الى امه فقط . لان النسب 

 : نسبة الولد إلى أمه

لادة شرعیة او بالنسبة للمرأة، فان الولد ینسب الیها باعتبارها امه، في كل حالات ولادتها له سواء كانت و

 ها، سواءغیر شرعیة، فهي امه في جمیع الأحوال، اذ یثبت نسب الولد الیها بمجرد الولادة أي ولادته من

 ان الولد، كما لو ك ، أو كانت الولادة من غیر زواج اصلا كانت الولادة من زواج صحیح ام من زواج فاسد

 ، أي هي امه وهو ولدها.  ، فیثبت نسبه منها بهذه الصفة ، فهي امه على كل حال ، ولد زنا

ء، اذ عبر عنهم تعالى بقوله ، بخلاف الآبا قد نسب اللّٰ  تعالى الأولاد للأمهات، بصورة قاطعة بولادتهن لهمف

لكنه طالما ولد على فراشه، نسب إلیه،  لان المولود له قد لا یكون الأب الحقیقي،   45 (لهَۥُ لوُدِ وَعَلىَ ٱلۡمَوۡ )

 لذا فإن الولد ینسب لصاحب الفراش.

 إِنَّهۥُ كَ :) وَلَا تقَۡرَبوُاْ فالزنا من الفواحش التي حرم الله تعالی الاقتراب منه بالقول
ٰٓۖٓ نىََٰ حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَبیِلٗا ٱلز ِ  .46(انَ فََٰ

                                                           
ميلادية، ص 2010قحة، اربيل مزيدة ومنلرابعة الطبعة ا ،القاضي عبد الله علي شرفاني، الموجز في التطبيقات القضائية في المحاكم والدوائر العدلية 44

98-99. 
45

 .233سورة البقرة الاية   
46

 . 32سورة الاسراء الاية  
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ٰۖٓ وَلَا تَ  نۡهُمَا مِائْةََ جَلۡدَة  حِد  م ِ انيِ فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وََٰ انیِةَُ وَٱلزَّ أۡخُذۡكُم بهِِمَا وقوله تعالی في عقوبة جریمة الزنا :) ٱلزَّ

ِ  رَأۡفَةٞ فِي دِینِ  ِ  إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ  ٱللَّّ نَ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ طَ وَٱلۡیوَۡمِ ٱلۡأخِٓرِٰۖٓ وَلۡیشَۡهَدۡ عَذَابهَُمَا  بِٱللَّّ  .47(ائِٓفةَٞ م ِ

د لایثبت وعلى هذا فان الاتصال الجنسي بطریق الزنا، لایثبت به النسب، فلو زنا رجل بامرأة وجاءت بول

ا كان منسبه منه حتى ولو اتت به بعد مضي ستة اشهر من وقت الزنا، لان الشریعة اهدرت الزنا وابطلت 

 لنسب.علیه اهل الجاهلیة من اعتباره سببا ل

 :(صلى الله عليه وسلم)فالزنا لایثبت به نسب لقوله 

بت نسبه )الولد للفراش وللعاهر الحجر( اي بمعنى ان الولد الذي هو ثمرة الفراش، أي الزواج، انما یث

انما له ولصاحب الفراش، واما الذي لایتخذ زوجة تختص به فیكون عاهرا، لاثمرة له، ولاینسب الیه ولد، 

یصلح سببا مرة زناه، فالزنا لاالحجر، أي الطرد والرجم بالحجارة، للتعبیر عن خیبته، وانه لم یجن من ث

 لإثبات النسب انما یستحق الزاني العاهر الطرد والرجم بالحجارة. 

ختص به، تبمعنى ان الولد صحیح النسب یكون ثمرة الفراش، أي الزوجیة القائمة، اما الذي لا یتخذ زوجة 

عن خیبته  له الحجر، تعبیرافیكون رجلا عاهرا فاجرا، لاثمرة من عمره، من ثم فلا ینسب الیه ولد، انما 

 وانه لم یجن ثمرة من زناه.

 للعار الحجر( ان لاشيء له من الولد ولا یحصل له من ذلك الزنا غیر طرده بالحجارة.0000)و 

ن الحاجة ویفهم من الحدیث الشریف، ان الولد ینسب لصاحب الفراش، أي انه كاف لإثبات نسب الولد، من دو

 ه، كالاعتراف بالولد وإثبات نسبه بالبینة. إلى إجراء شكلي اخر یزامن

)وقد روت عائشة }ان سعد بنی ابي وقاص إختصم هو وعبد بن زمعة ، في إبن أمة زمعة، فقال سعد: 

أوصاني اخي عتبة إذا قدمت مکة ان انظر الی ابن أمة زمعة ، وأقبضه ، فإنه ابنه. فقال  عبد بن زمعة: هو 

هو لك یا عبد بن زمعة ، وللعاهر الحجر { (: صلى الله عليه وسلم)فراشه ، فقال رسول الله أخي وابن ولیدة ابي ، ولد علی 

فلم تره سودة قط ، فبهذا الحدیث اثبت   48 )احتجبي منه یا سودة بنت زمعة( فقضی به لعبد بن زمعة وقال

الولد لفراش زمعة اي الحقه بصاحب الفراش . وهو الأصل عندالجمهور في قصر النسب  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

  49.لفراشعلی ا

وكانت لزمعة أمة وكان یلم بها فظهر بها حمل وزعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخیه سعد أن 

هو ابن أخي على ما كان الأمر في الجاهلیة، وقال عبد هو فخاصم فیه عبد بن زمعة فقال سعد:یستلحقه ، 

                                                           
47

 . 2سورة النور الاية  
48

 (.36/1457رقم  2/1080( ومسلم )2053رقم ) 4/292)للحديث اخرجه البخاري  
49

، المسالة ي الفقه الحنبليشرح لكتاب "مختصر الخرقي" ف ، المغني ، هوالمقديسي ابو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد،الشهير بابن قدامة 

 .1922، ص 3879
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الولد  قوله:، حكم الجاهلیة وألحقه بزمعة (صلى الله عليه وسلم)أخي على ما استقر علیه الحكم في الِإسلام، فأبطل النبي 

 50.للفراش

وإن أقرت المرأة بولد، ولم تكن ذات زوج ولا نسب، قبل إقرارها . وإنِ كانت ذات زوج، فهل یقبل إقرارها 

؟على روایتین، إحداهما، لا یقبل ،لأن فیه حملا لنسب الولدعلى زوجها ،ولم یقر به، أو إلحاقا للعار به بولادة 

من غیره، والثانیة، یقبل  لأنها شخص أقر بولد یحتمل أن یكون منه، فقبل كالرجل، وقال أحمد، في  امرأته

روایة ابن منصور، في امرأة ادعت ولدا، فان كان لها إخوة أو نسب معروف، فلا بد من أن یثبت أنه ابنها، 

ل، فالظاهر أنه لا تخفى علیهم فان لم یكن لها دافع فمن یحول بینها وبینه، وهذا لأنها متى كانت ذات أه

ولادتها، فمتى ادعت ولدا لا یعرفونه ، فالظاهر كذبها،ویحتمل أن تقبل دعواها مطلقا لأن النسب یحتاط له، 

 51.فأشبهت الرجل

أما نسبة الولد إلى )أبیه من الزنى( فهي غیر جائزة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهویه، 

یسار، وأبو حنیفة حیث قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، فلا بأس أن یتزوجها، وعروة، وسلیمان بن 

ولیستر علیها، والولد ولده ینسب إلیه. والراجح هو قول الجمهور، فإن تعذر نسبة الولد إلى أمه فیختار له 

أنثى تسمى بما یناسب اسم یناسب حاله مثل: عبد الله بن عبد الرحمن، أو محمد بن عبد الرحمن، وإن كانت 

حالها أیضاً: مثل: بنت عبد الله أو عبد الكریم، وما أشبه ذلك، ولا یجوز أن ینسب إلى عائلة معینة، أو إلى 

رجل معین مدعیا أنه أبوه، وهو في الحقیقة لیس كذلك لأدلة كثیرة، منها: قوله صلى الله علیه وسلم: "من 

سلم. وقوله صلى الله علیه فالجنة علیه حرام" رواه البخاري وم -یهوهو یعلم أنه غیر أب-ادعى إلى غیر أبیه 

سلم. وقوله صلى الله علیه رواه البخاري وم (آبائكم، فمن رغب عن أبیه فهو كفرلا ترغبوا عن )وسلم: 

یقبل من ادعى إلى غیر أبیه، أو انتمى إلى غیر موالیه، فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا )وسلم: 

 52.(منه یوم القیامة صرفاً ولا عدلا الله

 وما ورد بالحاق بأبیه فی قضیة المساحقة فهو خارج بالنص کما عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله قال :

 53اذا زنا رجل بإمرأة  فاحتملت ماءه فساحقت به جاریة رجمت المرأة وجلدة الجاریة ولحق الولد بأبیه.
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الجزء الثالث بيروت،  –ن يني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، لبناالأمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد الع 

 .389، ص والعشرون
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 .   1927ص  المصدر السابق، الدين عبدالله بن أحمد بن محمد،ابو محمد موفق  

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/12263  رواه البخاري ومسلم52
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 . 46ص  المصدر السابق، صباح صيوان الحسون،القاضی عبدالحسين  
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 معنى الفراش واثره في إثبات النسب: موقف المشرع العراقي في

مسین وانتهاء قد خصص المشرع العراقي اربع مواد في القانون الاحوال الشخصیة ابتداء بالمادة الحادیة والخ

 بالمادة الرابعة والخمسین کعنایته بالنسب .

 ویثبت النسب وفق القانون بالزواج والإقرار والبینة:

 : ینسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطین الاتیین:و وفق المادة: الحادیة والخمسون

 ي على عقد الزواج اقل مدة الحمل.ان یمض -1

 لاقي بین الزوجین ممكنا.ان یكون الت -2

تجنب المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصیة، الخوض في معنى الفراش، ولا في مقارنة معنى 

ابیه، صاحب الفراش، مع لفظة العاهر التي وردت في  الفراش باعتباره احد أسباب ثبوت نسب الولد من

الحدیث الشریف باعتبار العهر معنى معاكس للفراش، فیما یظف كل منهما من ثمره، فاذا كان الولد من ثمرة 

 54.لد الخیبة والعار وتعذر انتسابهالفراش، نسب الولد إلى ابیه، وإذا كان من ثمرة العاهر، نال الو

 :موقف القضاء

 7/4/2010التأریخ :                          2010الشخصیة//99العدد/أ/ 

زوجة أو معتدة لایثبت نسب الولد من زوجها إلا المرأة المت -2شرعا  یلحق نسبه بأبیهولد الزنا لا -1المبدأ: )

 ولد الزنا(.   رفان مسیحیان یستفسر من الکنیسة التی ینتمي الیها الزوجان بشأن حالةاذا کان الط -3بتصدیقه 

 ....7/4/2010تشکلت هیئة الاحوال الشخصیة لمحکمة تمییز اقلیم کردستان العراق بتأریخ 

القرار/ لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شكلا ولدى 

نون لأن ولد الزنا لا یلحق نسبه قاالعطف النظر على الحكم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف للشرع و

بابیه شرعا، واذا كانت المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا یثبت نسب الولد من زوجها الا بتصدیقه فكیف اذا 

لم تباشر  )و( المدعوة (ر) لم یكن هناك زواج بین ابنة المدعیة والمدعى علیه، ولوحظ ان والدة الطفله

 2000الدعوى بنفسها وفات على محكمة الموضوع ان تلاحظ ان والدة الطفله قد اشهرت اسلامها في عام 

م دینارته ولا تحل زوجة للمدعى علیه 331/127مدنیة ص الحسبما هو مؤشر في اسفل صورة قید الاحوال 

مسیحیة  1996اب فعل الزنا عام كان عند ارتك ان كان باقیا على دیانته المسیحیة، ثم ان المذكورة )و(

والمدعى علیه مسیحي فكان الواجب على محكمة الموضوع السؤال من الكنیسة التي یتبعها المذكورون هل 

                                                           
54

 . 32-31المحامي فوزي كاظم المياحي، دعوى النسب، المصدر السابق، ص  
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یثبت نسب ولد الزنا لدى طائفتهم وان المدعى علیه قد صدر علیه حكم بالسجن لمدة عشر السنوات وفق 

 199ج//87وبعدد اضبارة  1999/11/9ایات دهوك في الشق الاول عقوبات من قبل محكمة جن/394المادة 

من قانون عقوبات .ولم توضح المحكمة سبب عدم احضار  97ویجب نصب قیم علیه استناد لاحكام المادة 

والدة الطفلة ونصب جدتها وصیة علیها في الوقت الذي لم تظهر سببا لذلك كما ان المحكمة سارت في 

شخصیة في حین صدر قرار الحكم من محكمة بداءة ئاكرێ هذه كلها الدعوى والمرافعات كمحكمة احوال 

اخطأ مؤثرة تجعل قرار الحكم معیبا علیه قرر نقض الحكم الممیز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها 

للسیر فیها وفق المنوال المشروح على ان یبق رسم التمییز تابعا للنتیجة وصدر القرار بالاكثریة 

 55(.7/4/2010في)

حول  المبدأ التمیزي قرارفي کتابه حوار بین قرار القاضي و يوعرض القاضي ربیع محمد الزهاو - ب

 نسب .لاثبات ا

 (لاحوال الشخصیة في الاعظمیة من محكمة ا 24/9/2012في  2009ش.  - 690القرار )رقم 

بتسجیل  وانها قامت ( ان المدعى علیها والدة القاصر )ن(4/3/2009القرار... لدعوى المدعیتین بتاریخ )

لیها للمرافعة القاصرة المذكورة باسم مورث المدعیتان )ه( خلافا للشرع والقانون ... تطلبان دعوى المدعى ع

مض النووي والحكم بنفي نسب القاصرة )ن( إلى مورثهما بعد ارسال القاصرة إلى الطبابة العدلیة لفحص الح

مرافعة میلها الرسوم والمصاریف واتعاب المحاماة... وللولغرض الوصول إلى حقیقة نسب القاصرة... وتح

)ش( اصالة  الحضوریة العلنیة ولتكرار المدعیتین لما جاء في استدعاء الدعوى... فیما طلبت المدعى علیها

عن نفسها ووصایة عن القاصرة )ن( رد دعوی المدعیتین کون القاصرة )ن(هي طفلتها من فراش 

 الزوجیة......

ت للمدعی قد ولد اصدرت هذه المحکمة قرارها القاضي بما یأتي:) تجد المحکمة ان الطفلة )ن( وبعد کل ذلك

نسبها  ن()علیها من فراش الزوجیة لزوجها المتوفي )ه( بموجب عقد زواج صحیح.... ولم ینکر والد الطفلة 

ان المادة  ترى المحكمة حال حیاته حیث إن الثابت ان وفاته قد وقعت بعد ولادة الطفلة )ن( بعدة اشهر كما

 .من قانون الاحوال الشخصیة اشترطت لاثبات نسب ولد كل زوجة إلى زوجها شرطین... أولهما .. 51

لشرع ان یمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل... وثانیهما... ان تكون هناك خلوة صحیحة سماها ا

 بالتلاقي... وقد ثبت للمحكمة توافر كلا الشرطین...

                                                           
 – 461، ص 2017لتوزيع، اربيل بناية محكمة ،محمد عبدالرحمن السليفاني، قبسات من احكام القضاء، مكتبة ههولير القانونية للنشر واالدكتور  55

462 . 
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الي تجد المحكمة ان التوسع في اثبات نسب الطفلة )ن( من خلال فحوصات تطابق الانسجة وفحوصات وبالت

 الدنا لا مبرر لها... ولن تغیر من نتیجة الدعوى...

علیه قرر الحكم برد دعوى المدعیتین(... وقد ورد القرار المذكور مصادقا علیه من قبل محكمة التمییز 

وقد ورد فیه  29/3/2011في  1689التسلسل  5803الأولى... القرار بالعدد  الاتحادیة/ الاحوال الشخصیة

)ان الحكم الممیز صحیح وموافق للقانون... ذلك لان المقر بنسب الصغیرة )ن( والدها )ه( ظل مقرا بنسبها 

 /245قم لذا فلا یجوز نفي نسبها منه... وفق ما استقر علیه قضاء هذه المحكمة بقرارها المر حتى وفاته....

... لذا قرر تصدیق الحكم الممیز(... إلا أن المدعیتین طلبتا  28/10/2009في  2009موسعة مدنیة/ 

 2011 -الهیأة الشخصیة الأولى  - 2706تصحیح القرار التمییزي وفعلا ورد القرار التمییزي بالعدد 

طلبَ التصحیح مقدمٌ ضمن  ومضمونه )لدى التدقیق والمداولة وجد أن 30/6/2011بتاریخ  3616التسلسل 

المدة القانونیة... لذا قرر قبوله شكلا ... ولدى عطف النظر على القرار التمییزي المطلوب تصحیحه والمرقم 

وجد اتجاه هذه الهیئة سابقا هو بان المتوفى بقي مقرا بنسب  29/3/2011في  2010 -ش أولى  /5809

یاته... فلا یجوز تصحیح النسب... إلا أن قضاء الهیئة المطلوب تصحیحه لحین وفاته ولم ینكره اثناء ح

قد عدل هذا  29/5/2011في  2081ه. ع/ /159العامة لمحكمة التمییز الاتحادیة بقرارها المرقم 

الاتجاه...لان تطور العلم في مجال الطب بهذا الخصوص قد اثبت في بعض الاحیان کذب اقرار المتوفي 

 نسب....الب

توفى )ه(... مد نفى بنوة الطفلة )ن( للابه القر معهد الطب العدلي )بالعدد/في( ث إن تقری....ولما تقدم وحی

وكذلك اعید الفحص عن طریق لجنة الاعتراضات وكانت النتیجة عدم المطابقة أیضا وهي نفس النتیجة 

ب الطفلة )ن( الأولى... لذا قرر الحكم بنفي نسب الطفلة )ن( من والدها المتوفى )ه(... مع ثبوت صحة نس

من والدیها المدعى علیها )ش(... وتأشیر ذلك في السجلات المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعیة... 

وتخول هذه المحكمة دائرة الاحوال المدنیة / المختصة باعطاء الطفلة اسم الاب الذي تراه یتناسب مع احكام 

 الشریعة الاسلامیة.

 2012الهیئة الموسعة المدنیة/  -329مة التمییز الاتحادیة بالعدد ا بقرار محكولورود القرار المذكور منقوض 

اشار إلى... لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد أنه غیر صحیح  25/2/2013في  96بالتسلسل/ 

ومخالف لاحكام الشرع والقانون... لان محكمة الموضوع وان اتبعت القرار التصحیحي الصادر عن هذه 

)بالعدد/في( إلا أنها توصلت إلى نتیجة غیر صحیحة... لان ما ورد بالحكم المذكور یصطدم بقاعدة  المحكمة

ها مجالا للتطبیق في الدعوى عملا بحكم المادة الأولى من قانون لعیة هي )الولد للفراش( التي تجد فقهیة شر
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ذمة مورث الممیز علیهن الاحوال الشخصیة... إذ إن الثابت ان المدعى علیها )الممیزة( ظلت على 

 )المدعیتین( حتى وفاته...

وبعد ان تلت قرار الحكم الصادر منها وقرار محكمة التمییز الاتحادیة الوارد بالنقض على القرار المذكور... 

ولإصرار طرفي الدعوى على لسان وكیلاهما وتقدیمهما لوائح بشأن ذلك حیث طلب وكیل المدعیتین 

الصادر فیها طلب وكیل المدعى علیها اتباع ما جاء بقرار محكمة التمییز  الاصرار على قرار الحكم

الاتحادیة... وحیث تجد المحكمة ان قرار محكمة التمییز واجب الاتباع وبشكل مطلق... لذا قرر الحكم برد 

 56دعوى المدعیتین.

 المطلب الثاني

 نسب ولد اللعان

 )الولد للفراش وللعاهر الحجر(.

 بالمرأة( . )لاعن بین رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بینهما وألحق الولد (صلى الله عليه وسلم)عن ابن عمر: أن النبي 

 یلحق الولد بالملاعنة( أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده .قوله: )

لملاعنة سبب الاعن بین رجل وامرأته فانتفى من ولدها( قال الطیبي : الفاء سببیة أي  (صلى الله عليه وسلم)قوله: )أن النبي 

لانتفاء فلیس الانتفاء، فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجید، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود ا

ن وجه آخر مكذلك، فإنه إن لم یتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ینتف، وقد تقدم الحدیث في تفسیر النور 

لانتفاء سبب افتلاعنا فوضح أن  (صلى الله عليه وسلم) دها، فأمرهما النبيعن نافع بلفظ : )أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ول

ولد بمجرد ة اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ینتفي الیالملاعنة لا العكس، واستدل بهذا الحدیث على مشروع

عان الرجل دفع اللعان ولو لم یتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفیه نظر لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما یؤثر ل

في الملاعنة انتفى  عنه وثبوت زنا المرأة ثم یرتفع عنها الحد بالتعانها، وقال الشافعي: إن نفى الولد حد القذف

لحاكم فأخر بغیر اوإن لم یتعرض له فله أن یعید اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى 

تصریح  على أنه لا یشترط في نفي الحمل عذر حتى ولدت لم یكن له أن ینفیه كما في الشفعة، واستدل به

الفهم خالرجل بأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحیضة، وعن المالكیة یشترط ذلك، واحتج بعض من 

ن الحامل بأنه نفى الحمل عنه من غیر أن یتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها، واحتج الشافعي بأ

 راء، قال ابن العربي: لیس عن هذا جواب مقنع.قد تحیض فلا معنى لاشتراط الاستب
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بيروت ت في قضاء محاکم الاحوال الشخصية، مكتبة السنهوري، اء التميزي والشروحاالقاضی ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبد 
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عبد البر: ذكروا  قوله: )ففرق بینهما وألحق الولد بالمرأة( قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزیادة، قال ابن

ا تقدم أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حدیث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حدیث سهل بن سعد كم

الأوزاعي  )ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه( ومن روایة الزهري عند أبي داود بلفظمن روایة یونس عن 

 )وكان الولد یدعى إلى أمه( عن الزهري

  57.ومعنى قوله: ألحق الولد بأمه أي صیره لها وحدها ونفاه عن الزوج

دعى ولد یلاعن بین هلال بن أمیة وامرأته وفرق بینهما وقضى أن لا  (صلى الله عليه وسلم)ي بوفي حدیث أبن عباس: ]أن الن

 ما لأب، ولا یرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعلیه الحد[.

 58قال عكرِمة: فكان بعد ذلك أمیرا على مصر وما یدعى لأب.

ي النسب، انما یركن بید ان اللافت للنظر، أن القضاء العراقي، نادرا جدا، ان یلجأ للعان كدلیل شرعي لنف

دائما إلى الدلیل العلمي في هذا الموضوع واذا ماوجد تطبیق قضائي في اللعان، فأنه بالتاكید سوف یكون 

  59قدیما ولفترة سبقت أكتشاف الأدلة العلمیة في إثبات النسب ونفیه.

سب و نفی الن قضی بالتفریق 2/الاحوال الشخصیة السلیمانیةدر من محکمة فان هناك قرارا صلك ومع ذ

 .بواسطة اللعان علی ضوء قرار محکة تمییز اقلیم کردستان آنذاك

 ٢٠16ش//77٢: العدد

 ٢٩/٨/٢٠16التأريخ:

ن من قاضیها السید )شكر سلطا 2016/8/29بتاریخ  2ت محكمة الاحوال الشخصیة في السلیمانیة/لتشك

 -عدو شاهین ( المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الاتي :

 .ا.ع.وك .م .ج.ا و ا.ع.وكلائه المحامون ع/.ص.ج.المدعي/ و

 .ك .م .المحامي م / وكیلها .ر .م .المدعى علیها / ر 

 :الحكم  

لدى هذه المحكمة، بان المدعى علیها هي زوجة موكلهما  .ا .ع .وك .ا .ع.ادعى وكیلا المدعي المحامیان ع

المحكمة، وان المدعى علیها الصادر من هذه  28/5/2013في  _/2013/4بموجب عقد الزواج المرقم 

ت من الفراش الزوجیة طفلة بعد تاریخ الدخول الشرعي بستة اشهر وانها لیست من صلب موكلهما، داستول

والصادرة من مستشفى ولادة السلیمانیة تثبت بان الطفلة  16/12/2013( في __وان شهادة الولادة المرقمة )
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موكلهما بتسجیل شكوى جزائیة على المدعى علیها وخلال التحقیق تم فحص مادة  ( اشهر، فقام9هي ابنة )

(DNA ) للطفلة المذكورة وتبینت بأن موكلهما لیس ابا )بایلوجیا( لها، ثم أقام موكلهما الدعوى الشرعیة

امام هذه المحكمة مطالبا المدعى علیها بالتفریق بسبب الضرر على اساس ان  2014ش//3067المرقمة 

حكما بالتفریق  2015/8/30المدعى علیها ارتكبت جریمة الخیانة الزوجیة حیث اصدرت المحكمة بتاریخ 

ة سالصادر من رئا 9/3/2015في  2015شخصیة/ /15وتم نقض الحكم المذكور بموجب قرار المرقم 

المحكمة والتفریق محكمة تمییز اقلیم كوردستان واعطى الحق لموكلهما ) المدعي ( طلب اجراء الملاعنة امام 

ونفي النسب على ضوء ذلك، لذا طلبا دعوة المدعى علیها للمرافعة واجراء الملاعنة بینهما والحكم بالتفریق 

بینهما ونفي نسب الطفلة من موكلهما مع تحمیلها الرسوم والمصاریف. ونتیجة للمرافعة الحضوریة العلنیة، 

 2014ش//3067على الاضبارة الشرعیة المرقمة وتكرار وكیلا المدعي لعریضة الدعوى والاطلاع 

والمتكونة من طرفیها المدعي وریا جلال صالح والمدعى علیها ریزان مصطفى رضا موضوعها طلب 

المدعي التفریق من المدعى علیها بسبب ارتكابها الخیانة الزوجیة والمحسومة بالرد والمكتسب درجة البتات 

الصادر من رئاسة محكمة  4/11/2015في  2015شخصیة//662قم لتصدیقها تمییزا بموجب القرار المر

قرار وكیل لاعنة حسب الشریعة الاسلامیة ولأتمییز اقلیم كوردستان مع اعطاء الحق للمدعي باجراء الم

ن الطفلة أارتكاب الخیانة الزوجیة وتمسكه بالمدعى علیها بالزوجیة والدخول الشرعي وانكاره بقیام موكلته ب

من الفراش الزوجیة هي من صلب المدعي وطلبه برد الدعوى ولأصرار المدعي بان المدعى المستولدة 

علیها ارتكبت جریمة الخیانة الزوجیة وان الطفلة المستولدة من الفرش الزوجیة هي لیست من صلبه وطلبه 

ن وتحذیرهما من باجراء الملاعنة بینه وبین المدعى علیها، ولقیام المحكمة بتقدیم النصح والارشاد للطرفی

عواقب عملهما الا ان كل واحد منهما تمسك برأیه فقامت المحكمة بتصویر صیغة الشهادة في الجلسة المؤرخة 

والحاضرة  .ر .م .بقول الزوج ) اشهد بالله العظیم اني لمن الصادقین فیما رمیت زوجتي ر29/8/22016

في هذه الجلسة من الزنى وان هذه البنت نالى والحاضرة في هذه الجلسة لیست ابنتي وهي لیست من صلبي( 

قد كذب فیما رماني به من الزنى  .ص .ج .واجابها المدعى علیها بصیغة )اشهد بالله العظیم بان زوجي و

بصیغة الشهادة اربع مرات وعند اتمام  ( وبعدها تقدم المدعي وتلفظان البنت نالى هي ابنته ومن صلبهو

الشهادة الرابعة أوقفته المحكمة وقام بتقدیم الموعظة له وحذره من الكذب الا انه اصر على اتمام الشهادة 

 .ر .م.الخامسة فتلفظ بها بعد ان زید علیها )ان لعنة اللّٰه علي ان كنت من الكاذبین فیما رمیت به زوجتي ر

لمدعى علیها بصیغة الشهادة وعند اتمام الشهادة الرابعة أوقفتها المحكمة ایضا ونبهها من الزنى ( ثم تلفظ ا

غضب  بالشهادة الخامسة بعد ان زیدت علیها )وان تب الا انها اصرت على ذلك فالتلفظوحذرتها من العواق

حكمة اوضحت الم فیما رماني به من الزنى (، وبناء لسؤال من صادقا .ص.ج .اللّٰه علي ان كان زوجي و
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المدعى علیها بأنها لیست حامل وانها من ذوات الحیض المنتظم. لما تقدم ولتوفر شروط اللعان شرعا في 

ة الشهادة المشار الیها اعلاه وفق الشرع، ولأن الملاعنة كسبب من غعوى المدعي وتلفظ المتداعیان بصید

ذ، وانه اذا لم یوجد نص تشریعي یمكن اسباب التفریق لم ترد في نصوص قانون الاحوال الشخصیة الناف

تطبیقه في الدعوى المنظورة فیحكم بمقتضى مباديء الشریعة الاسلامیة الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون 

وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامیة 

صحة وقوع  -1) -ل ما تقدم تقرر الحكم بمایلي:ها من قوانیین العراقیة. وبناء لكالاخرى التي تتقارب قوانین

نا، بحیث ئواعتباره/ طلاقا با 29/8/2016بتاریخ . ر .م .والمدعى علیها ر .ص .ج .الملاعنة بین المدعي و

بید، وعلى المدعى علیها التزام بعدتها أوتصبح محرمة علیه على الت ،  یجوز للزوج مراجعة مطلقته أبدالا

ولیس لها اقتران برجل غیره الا بعد  2016/8/29الشرعیة البالغة ثلاثة قروء اعتبارا من تاریخ الحكم في 

نفي نسب الطفلة )ن( من المدعي تولد  -2)الحكم درجة البتات . انتهاء عدتها الشرعیة واكتساب 

لرسوم والمصاریف واتعاب المحاماة لوكلاء المدعي المحامون تحمیل المدعى علیها او ( 16/12/2013)

مبلغا وقدره خمسة عشر الف دینار توزع بینهم بالتساوي. حكما حضوریا  .ا .ع .ك و .م .ج .و ا .ا .ع .ع

( من  2و1( من قانون الاثبات والمادة الاولى فقرة )  22و11قابلا للتمییز وصدر استنادا لأحكام المادتین ) 

( من قانون المرافعات المدنیة المعدل  300و 203و 166و 161الاحوال الشخصیة النافذ والمواد ) قانون

 2016/8/29.60العراق المعدل وافهم علنا في  -( من قانون المحاماة لاقلیم كوردستان  35والمادة ) 

اء الخیانة الزوجیة دعالقائمة على ا، فإن دعاوى التفریق المشار الیه اعلاه  يإلى القرار التمییز واستناداعلیه )

امتناع المدعي  ، ولا یسوغ للمحكمة الحكم بالتفریق عندعند انکار الزوجة  ى الملاعنةاللجوء إل تقتضي لزوما

الشرعي یستوجب  یثبت بالدلیلا الأساس تعد قذفا ما لم ، باعتبار أن إقامة الدعوى على هذ عن إجراء الملاعنة

،  جینمع مقاصد الشریعة في صون كرامة الزو ویأتي هذا التوجه انسجاما ،لتحققبعد االملاعنة اجراء 

 (. ةوحفظ الأعراض والأنساب من الاتهامات الباطلة التي قد تفضي إلى هدم الأسرة بغیر بینة معتبر

 إعتماد الفحص الطبي لنفي النسب: 

أن اللعان یكون بمثابة حد الزنا للزوجة على فرض صحة اتهام الزوج لها، وبمثابة حد القذف للزوج على  

فرض عدم صحته، ویتبین بذلك أن اللّٰ  تعالى جعل العلاقة الزوجیة حصانة في مواجهة حدین، وهذا دلیل 

جین حتى في حالة إصرارهما على عظم شأن العلاقة الزوجیة، كما أن في اللعان نوعا من الستر على الزو

أو إصرار أحدهما على المجاهرة بالإساءة إلى سمعة الآخر، ذلك لأن النتیجة فیه لا تكون قطعیة فصدق 
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القاذف أو كذبه، حتى بعد إجراء اللعان لا یرقى إلى مرتبة القطع والیقین، فالقضیة في نظر الناس تبقى محل 

، ولذلك فإن وظیفة اللعان أعم وأكبر من نفي النسب وإثباته، ولا الشك عادة، وهذا أهون للزوجین وأسرتیهما

 یكون الفحص الطبي بدیلا للعان.

ولكن بما أن بإمكان الزوج نفي نسب الولد باللعان شرعا ، وأن بإمكان العلم الحدیث معرفة صحة أو عدم 

عند ظهور النتیجة والتأكد من صحة النسب،بالنسبة إلى حدیثي الولادة یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة، و

كون المولود للزوج فإنه یمتنع اللعان لانتفاء الحاجة إلى إجرائه، أما إذا ثبت العكس وثبت عدم كون المولود 

ابنا للزوج، فإنه یجب اللجوء إلى اللعان لنفي النسب، وهذا الذي ذكرناه یتماشى مع ما تم نقله من موقف 

 من عدم كون المولود ابنا للنافي لإجراء اللعان.المالكیة، حیث اشترطوا التیقن 

أما بالنسبة إلى الكبار، وكما ورد فإن آراء الفقهاء متفقة في حصر اللعان لنفي النسب على حدیثي الولادة، 

كما أنهم متفقون على أن إقرار الزوج السابق الصریح أو الضمني یمنعه من اللعان ونفي النسب، فظاهر 

یز ذلك للكبار، ولكن الیوم قد یحدث أن یقوم الزوج بوضع نتیجة فحص البصمة الوراثیة موقف الفقهاء لایج

أمام القضاء، ویتبین أن من نسب إلیه لیس ولده، ویطالب بنفي نسبه منه، ففي هذه الحالة لا یكون أمام القضاء 

ن الولد لیس للنافي، یعد بمثابة إلا إجراء اللعان لنفي النسب، لأن إبقاء النسب على ما هو علیه بعد التأكد من أ

إقرار ضمني للتبني، لأنه نسبة للولد إلى غیر أبیه الحقیقي، والتبني غیر جائز شرعا، لذا فإن الحل الأمثل 

  في هذه الحالة نفي النسب عن طریق اللعان.

وإذا كان بعض والملفت للنظر أنه لیس هنالك دلیل شرعي یقطع بحصر اللعان في الحمل أو حدیثي الولادة، 

من تلك الأدلة قد وردت في الحمل أوفي حدیثي الولادة، فإن ذلك لا یعني حصر اللعان فیما خصه الدلیل 

الوارد بالذكر، لأن القاعدة الأصولیة تقضي بأن ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(، بل الأصح على 

ر الاعتبار في تلك الأدلة هو إحقاق الحق بنسبة الولد ما یبدو لنا النظر في علته، فالمنظور إلیه والمأخوذ بنظ

  إلى أبیه، ونفي نسب الولد عن غیر أبیه، ولا صلة للصغر أو الكبر بذلك.

ثم ان الفقهاء حینما جعلوا حصول الإقرار الصریح أو الضمني السابق للزوج مانعا من اللعان، كان بهدف 

عة الأشخاص والأسر، ثم أنه لم یكن في زمنهم ما یقطع تضییق نطاقه، حفاظا على استقرار الأنساب وسم

الشك بالیقین ویحسم الأمر، أما في الوقت الحاضر فإن بإمكان العلم التأكد من صحة أو عدم صحة النسب، 

لذا فإنه لیس من الصحیح حصر اللعان ونفي النسب في حدیثي الولادة، ومنعه بشأن الكبار بحجة وجود إقرار 

من أن یرتبط ذلك بطلب النافي وشریطة أن یقدم للقضاء مایدل دلالة قویة على أن الولد لیس سابق، بل لابد 

 له.
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لى البصمة إوبما أن البینة وسیلة من وسائل إثبات النسب، فلیس هنالك مایمنع شرعا أو قانونا من اللجوء 

 قین.الوراثیة لنفي النسب أو إثباته، بل من الأولى اللجوء إلیه، قطعا للشك بالی

وفي كل الأحوال فإن اللجوء إلى البصمة الوراثیة في نفي النسب، وكل ما یتعلق بذلك لابد من أن یجري عن 

 61طریق القضاء.

صلب هذا  وبعد ان ظهرت البصمة الوراثیة، واصبح ممكناً معها تحلیل الدم، ومعرفة ما اذا كان الولد من

وراثیة لم ى ان الزوج اذا طلب الاحتكام إلى البصمة الالرجل او لم یكن من صلبه، فقد اتفق العلماء، عل

ذا الستر یستجب إلى طلبه، لانه یفوت على المرأة ما یوفره لها اللعان من الستر علیها وعلى ولدها، وه

 مقصود من الشارع لما فیه من مصلحتها ومصلحة ولدها.

 ل تجاب إلى طلبها ام لا ؟ولكن اذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثیة، ه

 اختلف الفقهاء في ذلك:

 لعلاج مثل فذهب أكثر العلماء إلى القول، بانه لایجاب إلى طلبها، ویكتفي باللعان لانه هو الذي شرعه اللّٰه 

 هذه الحالة، فیوقف عنده ویقتصر علیه، ولا یتعداه.

كانت متیقنة  وذهب البعض الاخر، إلى انه یستجاب للمرأة في هذا الطلب، على اساس انها لا فعل ذلك الا اذا

ها، ولاتتعدى من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسیلة علمیة مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حق

یة الاهمیة امور ثلاثة في غاراثیة إثبات على حق انسان اخر، فهي تهدف من وراء الاحتكام إلى البصمة الو

 وهي: شرعا

ه الشارع، اولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة الیها، وهي جازمة بانها صادقة، وهذا امر یحرص علی

 الا یتهم برئ بما لیس فیه.

كن، وحفظ اموثانیهما: إثبات نسب ولدها من ابیه، وهذا حق للولد، والشارع یتشوق إلى إثبات الأنساب ما 

 الأنساب من الضرورات الشرعیة.

ذي ن الولد الاوثالثهما: اراحة نفس الزوج، وازاحة الشك من قلبه، بعد ان یثبت له بالدلیل العلمي القاطع، 

ة، وبهذا یستفید ، وبذلك یحل الیقین في نفسه محل الشك، والطمأنینة مكان الریباتهمها بنفیه منه هو ابنه حقا

ر یحقق هذه یة، ولاشك ان إجراء امثوالولد، وهذا یكون بالبصمة الوراة، الزوجة . والزوج الأطراف الثلاث

قاصدها المصالح كلها، ولیس فیه ضرر لاحد، ولا مصادمة لنص، لایمكن ان ترفضه الشریعة فهو یتفق مع م

  وغایاتها.
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ثیة، إلى البصمة الورا وعلیه اذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي او من المحكمة الشرعیة الاحتكام

اراحة  ه، وعملا علىفالواجب ان یستجیب لها، رعایة لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسب

 زالة الشك عنه.اضمیر زوجها و

وقد جاء في مشروع توصیة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة: )انه لایجوز استعمال 

ة في نفي النسب استقلالا، اكتفاء باللعان، ولا استعمالها في نفي نسب من ثبت نسبه باي دلیل البصمة الوراثی

  62شرعي(.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 .77-74المحامي فوزي كاظم المياحي، دعوى النسب، المصدر السابق، ص  



 31 
 

 المبحث الثالث

 يميراث الولد غير الشرع

 :یتکون هذا المبحث من مطلبین

 نخصص المطلب الاول لمیراث ولد الزنا ، اما المطلب الثاني فنبین فیه میراث ولد اللعان. 

 المطلب الاول

 ميراث ولد الزنا

 للإرث موجبان : نسب و سبب.

و بواسطة واحدة أما بلا واسطة کالاب والابن ، ا فالنسب: وهو الإتصال بالولادة بانتهاء احدهما الی الآخر ،

 والحفید.... کل ذلك مع صدق النسب عرفا علی وجه الشرعي.،  کالجد

 ومعنی صدق النسب عرفا هو ان یکون معروفین بانتساب احدهما الی الآخر عند العرف 

یعني کون النسب صحیحا شرعا، وهو النکاح المعتبر عند الشارع الناتج عن  : ومعنی علی وجه الشرعي

یرث  لایوجب توارثا ولا نسبا شرعیا ، ف فالزنا لا ح الشبهة...م النکاح الشرعي کنکاعقد ، او ما في حک

  63ابن الزنا من الزاني ....وان کان العرف یعد ذلك نسبا.

،)لاعن بین (صلى الله عليه وسلم)جاء في فتح الباري :حدثنا یحیى بن بكیر، حدثنا مالك قال حدثني نافع، عن ابن عمرأن النبي

 الولد بالمرأة( . رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بینهما وألحق

،فلا توارث بینهما، وأما أمه فترث منه  ومعنى قوله: ألحق الولد بأمه أي صیره لها وحدها ونفاه عن الزوج

ما فرض الله لها كما وقع صریحا في حدیث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حدیثه في آخره، وكان ابنها 

منها ما فرض الله لها، وقیل: معنى إلحاقه بأمه أنه  یدعى لأمه، ثم جرت السنة في میراثها أنها ترثه ویرث

صیرها له أبا وأما فترث جمیع ماله إذا لم یكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة 

ل وطائفة وروایة عن أحمد وروي أیضا عن ابن القاسم، وعنه معناه أن عصبة أمه تصیر عصبة له وهو قو

د ومحمد وقیل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبى عبی ر عن أحمدعلي وابن عمر والمشهو

: فإن لم یرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، واستدل به على أن الولد  قال بن الحسن وروایة عن أحمد
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الجمهور: المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها، وهو وجه شاذ لبعض الشافعیة، والأصح كقول 

 64.ي الجملةأنها تحرم لأنها ربیبته ف

مولى الأم ، لوعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما، لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فیكون ولاؤهما 

 والمراد )بالمولى( ما یعم المعتق والعصبة ، لیتناول ما لو كانت حرة الأصل .

 وهم عصبتها. إذا كانت الأم حرة الأصل یكون المیراث لموالیها،یعني  )الجواهر( نقلا عن )التصحیح( قال في

یتناول المعتق وغیره، وهو عصبة  )مولى أمهما( ة یكون المیراث لمعتقها، أو عصبته، فقولهوإن كانت معتق

 65.أمهما

حرة برسول الله  قال )أیما رجل عاهر : عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن  وجاء في سنن الترمذي

ث عن عمرو أو أمة، فالولد ولد زنا، لا یرث ولا یورث( قال أبو عیسى: وقد روى غیر ابن لهیعة هذا الحدی

 یه.العلم أن ولد الزنا لا یرث من أببن شعیب والعمل على هذا عند أهل 

ا، منتسبین إلیهمبین الإن كان الزِنا من الأبوین لا یكون التوارث بین الطفل وبینهما ولا بینه و عند الإمامية :

والزاني ولا  كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة لا یكون التوارث بین الطفل وإنِ كان من أحدهما دون الآخر

لزنا كولده وزوجته بینه وبین المنتسبین إلِیه، ولا مانع من التوارث بین المتولد من الزِنا وأقربائه من غیر ا

ه وبین المنتسبین ة وبینالزانی ونحوهما، وكذا بینه وبین أحد الأبوین الذي لا یكون زانیا لا یرثه الزاني، ولا

 .فلا یرثهم کما لا یریثونه ،ومن یتقرب به ،بین ولد الزنا وبین ابیه الزاني فلا توارث، لیهإ

إن فقهاء الشافعیة والإجماع قائم على عدم التوارث بین ولد الزنا وأبیه وأقرباء أبیه،   عند الأئمة الأربعة:

ول الأم تأخذ نفي یقحوالمالكیة والحنفیة قد ذهبوا إلى أن الأم ترث منه كما ترث من غیره كما أن المذهب ال

 بیت المال. میراث یذهب إلىفرضا وردا، المذهب الشافعي والمذهب المالكي لم یقولوا بالرد والمتبقي من ال

 مثال:  مات شخص نفي نسبه وترك أما وأخا.

 المذهب الحنفي یكون المال ثلث للأخ وللأم فرضا وردا )الثلثان(.

 أما الشافعیة والمالكیة فإن للأم الثلث فرضا والأخ له السدس والباقي للأم تعصیبا.

 :  قال في البحر الرائق:عند الحنفية
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لأم ثابت اواللعان من جهة الأم فقط، لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا یرث به ومن جهة ویرث ولد الزنا 

تصور أن فیرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غیر، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غیر، ولا ی

بة، وكذا هو بالعصویرث هو أو یورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فیرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده 

 یرث معتقه أو  معتق معتقه أو ولده.

 :  قال في مختصر المزني:عند الشافعية

ظرنا ما بقي فإن قال الشافعي: وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها وإخوته لأمه حقوقهم ون

ان ما بقي كربیة أو لا ولاء لها كانت أمه مولاة ولاء عتاقة كان ما بقي میراثا لموالي أمه، وإن كانت ع

 لجماعة المسلمین.

 : قال في الهدایة:عند الحنابلة

یتوارثا، وإن وینقطع نسب الولد من أبیه ولم یتوارثا، وإن استلحقه، وقال أبو بكر: قیاس المذهب أنه یلحقه 

من  وعصباتها أقام على نفیه انقطع تعصیبه من جهة الأب وكانت عصبته من جهة الأب وكانت عصبته أمه

لف الولد بعدها في إحدى الروایتین وفي الأخرى عصبته عصبة أمه في حال حیاة الأم وبعد وفاتها، وإذا خ

ي لخاله، فإن أما وخالا فالمال لأمه فالفرض والتعصیب على الروایة الأولى وعلى الأخرى لأمه الثلث والباق

ه لِإنها عصبة أبیه ایة الأولى لأمه الثلث والباقي لأم أبیمات ابن ابن ولد الزنا وترك أمه وأم أبیه فعلى الرو

الفرض والرد بویعایابها فیقال جدة ورثت مع أم ورثت ضعفي ما ترث الأم، وعلى الروایة الثانیة المال لأمه 

 على الروایتین معا .

 :  قال في بدایة المجتهد:عند المالكية

آبائهم إلا في الجاهلیة على ما روى عمر بن الخطاب على واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا یلحقون ب

  66.اختلاف في ذلك بین الصحابة، وشذ قوم فقالوا : یلتحق ولد الزنا بالإسلام
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 المطلب الثاني

 ميراث ولد اللعان 

أنه ك بلغني لمقصود من میراث الملاعنة بیان من یرث ولد الملاعنة وما ترث الملاعنة من ابنها، فقال مالأ

قوقهم. ویورث حقال عروة في )ولد الملاعنة وولد الزنا(: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم 

ا بقي البقیة مولى أبیه إن كان مولاه، وإن كانت عربیة ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان م

قال أبو ك أدركت أهل العلم ببلدنا،وللمسلمین قال مالك وبلغني عن سلیمان بن یسار كذلك، قال وعلى ذل

ن ي یكوعمرهذا مذهب زید بن ثابت، وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وروي عن علي وابن مسعود أن ما بق

أنه  رحم له سهم وإن خلفه جعل فاضل المال ردا علیه، وحكى عن علي أیضا لعصبة أمه إذا لم یخلف ذا

رد الباقي یوإلیه ذهب أبو حنیفة وأصحابه، ومن قال بالرد  ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبیت المال،

الزهري وعلى أمه، ویقول زید قال جمهور أهل المدینة وابن المسیب وعروة وسلیمان وعمر بن عبد العزیز 

 وربیعة وأبو الزناد ومالك، وبه قال الشافعي والأوزاعي.

ي زمن فالله عنهما، أن رجلا لاعن امرأته حدثني یحیاى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي 

 وسلم بینهما وألحق الولد بالمرأة. صلى الله عليه وسلم()وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم( )النبي 

لأنه لما ألحقه  مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحدیث، لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جریان الإرث بینهما

 من أولاد الفيء الذي لم یختلف أن المسلمین عصبته.بها قطع نسب أبیه فصار كمن لا أب له 

والحدیث مضى في الطلاق عن یحیى بن بكیر عن مالك وروى أبو داود من روایة عمرو بن شعیب عن أبیه 

میراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، وروى أصحاب السنن الأربعة  صلى الله عليه وسلم()عن جده قال جعل النبي 

ثلاثة مواریث: عتیقها ولقیطها وولدها الذي لاعنت علیه، وقال البیهقي لیس  عن واثلة رفعه تحوز المرأة

بثابت، ورد علیه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه ولیس فیه سوى عمرو بن رؤبة مختلف فیه، قال 

  67البخاري فیه نظر، ووثقه جماعة.

 وجاء في التطبیقات في علم المیراث :

ذلك  غیر شرعي ویتصور أن یکون غیر ثابت النسب من الاب ولا یتصورولد الزنا هو المولود من اتصال 

للعان عن )بنت امن جهة الأم علیه یرث من أمه وقرابتها وترثه وقرابتها و مثله ولد اللعان کما اذا مات ولد 

 للبنت نصف لإنفرادها وللأم سدس لوجود فرع الوارث ولا شيء للملاعن. و أم والملاعن(

                                                           
67

 .387 -386، ص يني، المصدر السابقالأمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد الع 



 35 
 

فللأم ثلث وللأخ لأم السدس والباقي یرد علیهما ولا  الملاعن( نباو )ام و اخ لأم  ن عنذا مات الملاعوا

 68شيء لإبن الملاعن لانه لا اخ له من جهة ابیه.

دون جهة  دون أبیه وحینئذ یرث کل واحد منهما من جهة امه إن نسب ولد اللعان و ولد الزنا ثابت من امه

 ابیه .

وجودة فعصبتها ن لم تكن الأم مفاي هذه الحالة عصبة، انه یعتبر الام فاللّٰ  مه وقد روى عن الامام أحمد رح

ابیه عن  . لحدیث عمرو بن شعیب عنهو قول ابن مسعود رضى اللّٰه عنهعصبة ابنها من الزنا أو اللعان، و

ان للأم الثلث جعل میراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها . فإذا مات عن أم فقط  ك صلى الله عليه وسلم()جده ان النبي 

 فرضا والباقي تعصیبا .

ومذهب الحنفیة قریب من هذا، فهم یجعلون للأم الثلث، والباقي یرد علیها . أي انها تأخذ الباقي بطریق الرد 

الشافعیة والمالكیة فقد اعطوا الأم الثلث والباقي  لا التعصیب ، ان لم یكن له وارث ذو فرض سواها . اما

 69.مذهب زید بن ثابت رضى اللّٰه عنهلبیت المال وهو 

 بیه من جده قال :وعن عمرو بن شعیب من أ 

عاه ولد في ولد المتلاعنین أنه یرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانین، ومن د( صلى الله عليه وسلم))قضى رسول اللّٰه 

 70(.245/1حمد )اه أزنى جلد ثمانین(. رو

 اللعان : مباهلة خاصة بین الزوجین أثرها دفع حد أو نفي ولد، 

 الإمام . عن أبي جعفر ، قال :  ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمین لأن جنایته على

الإخوة للأب، ولا ووالأجداد ویمنع اللعان التوارث بین الولد ووالده وكذا وبینه وبین أقاربه من قبله كالأعمام 

یرهم، فولد یمنع من التوارث بین الولد وأمه وكذا بینه وبین أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات وغ

حده، فإن الملاعنة ترثه أمه ومن یتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة ولا یرثه الأب ولا من یتقرب به و

ن لها ا كاباقي یرد علیها على الأقوى ، وإن ترك مع الأم أولادترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا وال

 ل حظ الأنثى.السدس والباقي هم للذكر مث

رث ولحق وعند الأئمة الأربعة إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان انتفى نسبه من أبیه وسقطت نفقته وانتفى التوا

رب به بل میراثه لأمه، ومن یتقرب بها ، وإذا ن الأب لا یرث ولد اللعان ولا من یتقبأمْه، وعند الإمامیة فإ
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أقر الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم یرثه الأب، وإذا مات ابن الملاعنة ورثت أمه جمیع ماله وإنه یرث 

 أخواله ویرثونه.

 قال في مختصر الطحاوي: عند الحنفية:

أخوته لأمه حقوقهم في كتاب الله، فإن كانت .. ورثت أمه حقها في كتاب الله ، وورث وإذا مات ولد الملاعنة.

أمه مولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما بقي لموالیها، وإن لم یكن كذلك كان ما بقي ردا على أمه وعلى إخوته 

لأمه على مقادیر فرائضهم، وإن كان اللعان بین رجل وامرأته فولدت ولدین في بطن واحد كانا في میراث 

ه من أخیه لأمه، وإذا ادعى الملاعن الولد الذي لاعن علیه ثخ للأم في میرامنهما صاحبه كالأ كل واحد

یكن له من میراثه شيء، ضرب الحدود ورد نسبه إلیه، فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك ولم یخلف ولدا ولم 

 . ما یرث من ولده الذي لم یلاعن بهه لوارثه سواه، وإن كان له ولد من صلبه ورث معهم كثوكان میرا

 : قال في الأمعند الشافعية: 

قال الشافعي : وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم 

اقة، كان ما بقي میراثا لموالي أمه، وإن كانت عربیة أو لا ولاء لها ترنا ما بقي فإن كانت أمه مولاه عونظ

 كان ما بقي لجماعة المسلمین.

 قال في الحاوي الكبیر:

فلو كان ولد الملاعنة توأمین ابنین فمات أحدهما فترك أمه وأخاه فقد اختلف أصحابنا في أخیه هل یرثه 

 میراث أخ لأم أو میراث لأب وأم، على وجهین:

بالأب، أحدهما: وهو قول الأكثرین من أصحابنا أنه یرث میراث أخ لأم، لأنهما لما عدما الأب عدما الإدلاء 

 فعلى هذا یكون لأمه الثلث ولاخیه السدس والباقي للمولى إن كان أو لبیت المال.

والوجه الثاني : وهو مذهب مالك أنه یرثه میراث لأخ لأب وأم لأن التوأمین من حمل واحد، والحمل الواحد 

اللحوق فعلى هذا یكون لأمه اعترف به الملاعن تبعه الآخر في یهما أن أیكون إلا من أب واحد، ألا ترى  لا

 الثلث والباقي للأخ لأنه أخ لأب وام فكان أولى من المولى وبیت المال .

 ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه بعد لعانه عاد إلى نسبه ولحق به . كما قال :

 قال في المغني: عند الحنابلة :

قال :)تحرز المرأة ثلاثة مواریث، لقیطها، وعتیقها، والولد الذي لا عنت علیه(  أنه (صلى الله عليه وسلم)وروي عن النبي

أخرجه ابن ماجه، فجعل لها مواریث ولدها المنفي باللعان كله، خرج من ذلك میراث غیرها من ذوي 



 37 
 

 الفروض بالإجماع، بقي الباقي على مقتضى العموم، ولانها من ورائه بالرحم، فكانت أحق بالمال من بیت

 المال، كعصباته. 

به منه ولم یرثه قال في الكافي : وإذا لاعنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان بینهما، انتفى عنه، وانقطع تعصی

 هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته .

 : قال في المدونة : عند المالكية

ذا كانت أمه من الموالي هلك ابن الملاعنة عن مال ولم یدع إلا أمه فإن في میراث ولد الملاعنة قال مالك : إ

لأمه الثلث، ولموالیها ما بقي، ولا یرثه جد لأمه ولا خال ولا ابن خال، وإن كان له أخ لأم فله السدس ، فإن 

  71 لث لث() فهم شركاء فى ٱى لقول الله: ثلث، حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنكانوا أكثر من ذلك فلهم الث

خوین السدس ومع الواحد الثلث، فعصبة ابن الملاعنة عصبة امه ، انما هو اذا کانت من الموالي وللأم مع الأ

 72فموالیها عصبته ، وان مات عن مال ولا وارث له غیر موالی امه ورثوه کذلك.

ریعة ولد الملاعنة وولد الزنا وإنه ترك ذلك لمباديء الشمیراث لم ینص المشرع العراقي علی احکام 

 ألإسلامیة ألأکثر ملائمة لنصوص هذا القانون. 

 -: موقف القضاء

 ٨7-٨6/ موسعة اولی/  ٢٠رقم القرار : -1

 ٢٨/٢/٨7تاريخ القرار : 

لدعى ا -ه دوالقر ة وقد ااتوفمي هو ابن المدعبرزة فيها أن المدات الناذا ثبت من وقائم الدعوى والست)

 م الشرعااحكوعوى متفقا دم موضوع الارافعة فيكون قضاء المحكمة بتصحيح القسمك في جلسة اللعليه بذ

 . (والقانون

تمییز وجد ان الحكم الممیز صحیح وموافق لمن قبل الهیئة الموسعة لمحكمة ا لدى التدقیق والمداولة  -القرار :

ت التحقیق في الدعوى وتبین لها ان المدعي ع .ي.ع.م هو ابن المتوفاة رلشرع والقانون ذلك ان المحكمة أجل

ادر من مدینة الص -ام الشرعي القس ع.م.ث وقضت بتصحیح.م من زوجها المدعى علیه الاول ي. ع.ج 

صورة قید الأحوال  -1مؤسسة حكمها على  2/1/1983تاریخ ب 983شرعي / قسام /13صدام بعدد 

م 3080شهادة الجنسیة العراقیة المرقدة  - 2 .13/م/226د الجدیدة المرتم الشخصیة الصادرة من بغدا
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یك في ولوالصادرة من كنیسة الارمن الكاثي عادة الولادة الخاصة بالمدهش -3 .2/6/1981والمؤرخة في 

س الذكور التي أیدت قشهادة ال -5س . أ.  س بقي في الكنیسة المذكورة من قبل العتعمید المد -4بغداد 

ث .ع.م0اقرار الدعى علیه الاول ي  -6صحة شهادة الولادة وتعمید المدعي في طفولته في الكنیسة المذكورة 

اق علیه وانه نشأ فالمدعي ولده وقام بتربیته والان الدعوى وان ةحصبت 14/9/1985ة المؤرخة في سفي الجل

مبرزة من قبل المدعي لا یمكن ال وترعرع في كنف والدته المتوفاة ج.ع.م.ع . وحیث ان السندات الرسمیة

تشفى وة سید البینات فلا یقدم في ذلك التقریر الطبي "لصادر من مسنا الا بالتزویر وان الاقرار بالبن بهطعال

مما تصبح معه الاعتراضات  1960بخصوص استئصال رحم المتوفاة ج. سنة  1960السامرائي سنة 

قرر ردها وتصدیق الحكم الممیز وتحمیل الممیزین رسم التمییز التمییزیة لا أساس لها من الشرع والقانون ت

 28/2/1987.73وصدر القرار بالاكثریة في 

 ٨٨-٨7/ ىولوسعة أم /7٩:  ررقم القرا -٢

 ٣/11/٨7:  رراقخ اليرأت

،  ی وباقرار المتوفاةاذا کانت بنوة المدعی عليها ثابتة من امها المتوفاة بالمستنداة المبرزة في الدعو)

تنال من صحة  خصية التي قدمها الخصم لاة الاحوال الشخصية فان البينة الشحال حياتها ، امام محکم

 . (حة اقرار المتوفاة بالبنوة امام مجلس القضاءاة الرسمية المبرزة ولا من صالمستند

د تضمن بأن المدعى لدى التدقیق والمداولة من قبل الهیئة الموسعة لمحكمة التمییز وجد أن الادعاء ق -القرار :

بحصر ورثة  11/9/1985والمؤرخ  342/985.ع.م قد استحصلت على القسام الشرعي الرقم هعلیها 

ا باعتبارها ابنتها في حین انها لیست ابنتها ولا تمت بأي صلة قرابة بالمتوفاة لعدم تزوجها هب .م.أ.المتوفاة و

ه وأن ورثتها الحقیقیین هم أولاد اخوانها وأولاد أخواتها لم.خ وانه اسم وهمي لا وجود 0عو عبالشخص المد

دینار كان بحوزة المتوفاة وطلب المدعیان الحكم بتصحیح  (500)المدعى علیها استولت على مبلغ وان 

قسام لالمبلغ المدعى به وایقاف تنفیذ االقسام المذكور واخراج المدعى علیها منه والحكم باستحقاقهما من 

مدیریة التسجیل العقاري في الاعظمیة بوضع اشارة عدم تنفیذه وعدم اجراء أي تصرف على  والأشعار الى

ائدة للمتوفاة عمحلة السفینة وال 194/33هیبت خاتون و  14مقاطعة  33/65و  33/64العقارات المرقمة 

شخصیة ص وتصدیق الحجز الاحتیاطي وتحمیل المدعى علیها المصاریف فأصدرت محكمة الاحوال ال•و.أ.م

ی حكما وجاهیا یقضي برد دعو 1348/15/986ویعدد اضبارة  15/3/1987في الاعظمیة بتاریخ 
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لمدعیین وتحمیلهما المصاریف ورفع أشارة الحجز الاحتیاطي على الاملاك المشار الیها وعن المبالغ ا

في مصرف  و والودائع المسجلة/278 ،و  /83المودعة لدى دائرة كاتب عدل الاعظمیة بالاضبارتین 

الرافدین الرئیسي ورد الدعوى بالمبلغ المدعى به وأعید الحكم منقوضا بالقرار التمییزي الصادر بتاریخ 

للتوسع في التحقیق بالاستماع الى شهادات الشهود  86/1987شحصیة/ /2495وعدد اضبارة  4/4/1987

ى علیها . والى شهادات أقارب الطرفین وبعد اتباع محكمة دعضبارة شهادة الجنسیة العائدة للمالمدونة في ا

حكا وجاهیا یقضي بتصحیح القسام الشرعي  9/8/1987الموضوع ما جاء بقرار النقض أصدرت بتاریخ 

 11/6/985الصادر من محكمة الاحوال الشخصیة في الاعظمیة بتاریخ 

م واخراج ام حسب سهامهم المبینة في الحكفي القس أ0وذلك بأدخال ورثة المتوفاة و 342/985وعدد اضبارة 

یل العقاري في مدیریة التسج م من القسام بحجة أنها لا تمت بصلة البنوة للمتوفاة واشعار.المدعى علیها ه.ع

اب سكتمیة ودائرة كاتب عدل الاعظمیة ومصرف الرافدین الرئیسي بغیة اعطاء كل ذي حق حقه بعد اظالاع

 .لمدعي الثانيأتعاب محاماة وكیل ال المدعى علیها المصاریف ومبلغ مائة دینار الحكم الدرجة القطعیة وتحمی

ع والقانون ذلك ان وحیث ان الذي تراه الهیئة الموسعة ان الحكم الممیز غیر صحیح ومخالف لاحكام الشر

الشخصیة العائدة هویة الاحوال  -1أ.م بالادلة الاتیة : 0بتة من أمها المتوفاة وم ثا.یها ه. علبنوة المدعى ع

أ.م 0اقرار المتوفاة و -4البینة الشخصیة المستمعة  -3شهادة الجنسیة العراقیة العائدة لها  -2للمدعى علیها 

تند عقد على مس میة بأنها ولیة المدعى علیها ووالدتها حسبما مسجلظم محكمة الاحوال الشخصیة في الاعأما

خ وحیث 123/966وعدد  23/6/1966الزواج بتاریخ  ع وعلى سجل عقود0.مزواج ه.ع.م من زوجها ط.ع

المبرزة ولا من صحة اقرار  ةلا تنال من صحة المستندات الرسمیان البینة الشخصیة التي قدمها المدعیان 

المتوفاة بالبنوة أمام مجلس القضاء وحیث ان محكمة الموضوع قد أسست حكمها الممیز على البینة الشخصیة 

من  214ته فقرر نقضه وبما ان الموضوع صالح للفصل فیه وعملا بأحكام المادة المذكورة مما أخل بصح

دعوى المدعیین وتحمیلهما قانون المرافعات المدنیة المعدل واستنادا للادلة المبینة في أعلاه قرر الحكم برد 

ارة الحجز المحاكمة وأجور محاماة وكیل المدعى علیها مبلغ مائة دینار ورسم التمییز ورفع اشمصاریف 

محلة  194/33هیبت خاتون و  14مقاطعة  33/65و  33/64الاحتیالي الواقع على الاملاك المرقمات 

ة و والودائع المسجل/278و  83اتب عدل الاعظمیة بالاضبارتین السفینة وعن المبالغ المودعة لدى دائرة ك

   3/11/1987.74وصدر القرار بالاتفاق في  في مصرف الرافدین الرئیسي 
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 ٩1موسعة اولى//1٠٩رقم للقرار :  -3

 1٥/٩/٩1:  رتاريخ القرا

ة فيتعين رد االمتوف ا هي ابنةهدعى عليمبرزة فيها ان المات الدوى والمستندعع الائوق مناذا كان الثابت )

 .(نه م ب تصحيح القسام واخراجهالدعوى ط

میز لمفي محكمة التمییز وجد أن الحكم الدى التدقیق والمداولة من قبل الهیئة الموسعة الاولى    -:ر القرا

صحیح وموافق لاحكام الشرع والقانون ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى والبینات والمستندات الرسمیة 

( 1957وسها لاحصاء عام نف) دفتر المبرزة وهي قید الاحوال المدنیة العائد للمدعى علیها وهویتها الشخصیة

اة ف.م.ج ولا ینال من صحة ذلك بعض الشهادات فالمتو ةلعراقیة ان المدعى علیها هي أبنوشهادة جنسیتها ا

 الشرع والقانون فقررالتي جاء أغلبها على السماع مما تصبح معه الاعتراضات التمییزیة لا أساس لها من 

ربیع الاول  7بالأكثریة في  وصدر القرار ،م التمییزمیز وتحمیل الممیزة رسردها وتصدیق الحكم الم

 75 . م 15/9/1991الموافق   ه1412
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  الخاتمة:

بعد تناول موضوع نسب ومیراث الولد غیر الشرعي بالبحث والدراسة، تبین أن هذه المسألة تعد من القضایا 

الفقهاء والباحثین. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الفقهیة والاجتماعیة المعقدة التي أثارت جدلا واسعا بین 

تسلیط الضوء على الجوانب المختلفة لها، من خلال الرجوع إلى نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة 

 الشریفة، إضافة إلى أقوال الفقهاء والمذاهب الإسلامیة.

مع أبعاد قانونیة واجتماعیة  إن موضوع الولد غیر الشرعي لا یرتبط فقط بالجانب الفقهي، بل یتداخل

وأخلاقیة، مما یستدعي مقاربة متأنیة تجمع بین النصوص الشرعیة ومقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ 

 الأنساب والحقوق، دون الإخلال بمبادئ العدل والرحمة.

جیة الشرعي، وقد تبین من خلال الأدلة الشرعیة وأقوال العلماء أن الأصل في الولد أن ینسب إلى فراش الزو

أما إذا ولد خارج إطار الزواج، فلا یلحق نسبه شرعا إلى الزاني، ولا تترتب علیه أحكام الإرث، لما في ذلك 

 من حفظ للأنساب ومنع لاختلاطها.

وبالرغم من الحسم الشرعي في هذه المسائل، إلا أن الواقع المعاصر وما یشهده من قضایا مستجدة یدفع إلى 

ة معالجة مثل هذه الحالات بروح مقاصد الشریعة، لاسیما فیما یتعلق برعایة حقوق الطفل التأكید على ضرور

 غیر المسؤول عن ظروف ولادته.

 أهم النتائج:

لا یلحق نسب الولد غیر الشرعي )ولد الزنا( شرعا إلى الزاني، بل ینسب إلى أمه فقط، وهذا ما  .1

 علیه جمهور الفقهاء استنادا إلى السنة النبویة.

فقد اتفق العلماء، على ان الزوج اذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثیة لم یستجب إلى طلبه، لانه  .2

یفوت على المرأة ما یوفره لها اللعان من الستر علیها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود من الشارع 

 لما فیه من مصلحتها ومصلحة ولدها.

وأن بإمكان العلم الحدیث معرفة صحة أو عدم صحة  بإمكان الزوج نفي نسب الولد باللعان شرعا ، .3

النسب، بالنسبة إلى حدیثي الولادة یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة، وعند ظهور النتیجة والتأكد 

من كون المولود للزوج فإنه یمتنع اللعان لانتفاء الحاجة إلى إجرائه، أما إذا ثبت العكس وثبت عدم 

إنه یجب اللجوء إلى اللعان لنفي النسب، وهذا یتماشى مع موقف المالكیة، كون المولود ابنا للزوج، ف

 حیث اشترطوا التیقن من عدم كون المولود ابنا للنافي لإجراء اللعان.
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ثیة عن لایجوز استخدام البصمة الوراثیة في نفي نسب ثابت، كما لایجوز الاكتفاء بالبصمة الورا .4

فراشه،  الدالة على انتفاء النسب بین الزوج والمولود علىاللعان في نفي النسب بمقتضى نتائجها 

لا یجوز وذلك لان اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وله صفة تعبدیة في اقامته، ف

لمختصین. احلال غیره محله، او قیاس أي وسیلة علیه مهما بلغت من الدقة والصحة في نظر الغائه، با

 نظر هذه، فأنه سوف تكون هناك مصادمة للنصوص الشرعیة او الجرأةوان الأخذ بغیر وجهة ال

بطال العمل بها على ابطالها والغاء العمل بها، وذلك لان الأحكام الشرعیة الثابتة لایجوز الغائها، وا

الا بنص شرعي یدل عن نسخها، وهو امر مستحیل، ولأنه لو اقرت الزوجة بصدق زوجها فیما 

لا ینتفي )الولد للفراش وللعاهر الحجر( و (صلى الله عليه وسلم)فان النسب یلحق الزوج لقوله رماها به من الفاحشة 

 .عنه الا باللعان

ا، وهو الولد غیر الشرعي لا یرث من الزاني، ولا یرث الزاني منه، لعدم ثبوت النسب بینهما شرع .5

 ما استقر علیه رأي أغلب المذاهب الفقهیة.

ا، ولا تزر اربها إذا ثبت نسبه إلیها، لأنه ابنها شرعیحق للولد غیر الشرعي أن یرث من أمه ومن أق .6

 وازرة وزر أخرى.

 المقترحات:

ضرورة توعیة المجتمع بأحكام هذه المسائل، مع التأكید على أهمیة الستر والرحمة بالولد غیر  .1

 (صلى الله عليه وسلم)الشرعي، وتوفیر الحقوق المدنیة له، بما لا یتعارض مع أحكام الشریعة کما قضى رسول اللّٰه 

ین، ومن دعاه ولد زنى جلد أنه یرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمان) في ولد المتلاعنین

لأن الإسلام دین ستر  لولد ویقال ابن الزنایقذف ا فلا یجوز أن  76 ،(245/1رواه أحَمد ) (ثمانین

تستر ولا  ودین العدل ودین العفو فلا تكشف العورات التي تحصل من المسلم ویتحدث بها وإنما

 .ا على المسلمینتطوى ولا تروى ستر -تروى

اذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثیة،  فالواجب ان یستجیب لها، على اساس انها  .2

لا فعل ذلك الا اذا كانت متیقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسیلة علمیة مقطوع بها، تدفع التهمة 

ء الاحتكام إلى بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولاتتعدى على حق انسان اخر، فهي تهدف من ورا

البصمة الوراثیة ، رعایة لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على اراحة 
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ضمیر زوجها وإزالة الشك عنه ولیس فیه ضرر لاحد، ولا مصادمة لنص، لایمكن ان ترفضه 

 الشریعة فهو یتفق مع مقاصدها وغایاتها..

میة المتعلقة بنسب ومیراث الولد غیر الشرعي، والتركیز على توعیة المجتمع بأحكام الشریعة الإسلا .3

 أهمیة حفظ الأنساب وضبط العلاقات الأسریة في إطار الزواج الشرعي.

غیر الشرعي لا ضرورة التمییز بین الطفل ووالدیه في المسؤولیة الشرعیة والاجتماعیة، فالطفل  .4

سانیة والمدنیة كالرعایة والتعلیم والهویة كفل له الحد الأدنى من الحقوق الإنذنب له، ویجب أن ی

 القانونیة، دون أن ینسب إلى الزاني.

إجراء دراسات فقهیة مقارنة موسعة بین المذاهب الفقهیة وآراء العلماء المعاصرین، خاصة في ظل  .5

تطورات الواقع القانوني والاجتماعي الحدیث، وتزاید عدد حالات الأطفال المولودین خارج إطار 

 ج.الزوا

من إطار (  في إثبات النسب ضDNA) الاستفادة من التقنیات الحدیثة مثل تحلیل الحمض النووي .6

 خالف قواعد الشریعة ومقاصدها.ضوابط شرعیة دقیقة، لا ت

التنسیق بین المؤسسات الدینیة والتشریعیة لضمان صیاغة قوانین تحمي حقوق الطفل دون الإخلال  .7

 . بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وتجنب التعارض  بأصول الشریعة
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 والمراجع المصادرقائمة 

 ريمالقرآن الك بعد

 الكتب والمجامع القانونية:  :اولاا 

لسنة  188في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقى، رقم  الواضحأ. الدكتور فاروق عبدالله كریم،  .1

 . 2020مكتبة یادكار، الطبعة الاولى، سنة  ،وتعدیلاته 1959

شرح  المغني ، هو ،الشهیر بابن قدامة المقدیسي ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد بن محمد، .2

  . لكتاب "مختصر الخرقي" في الفقه الحنبلي

، (ه852-773) الامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني، فتح البارئ شرح صحیح البخاري .3

 . 2012المنصورة، الطبعة الاولى،  –المجلد التاسع، دار الغد الجدید، القاهرة 

القضاء والقانون، الجزء الثاني الوصایا الاحوال الشخصیة في الفقة و الدكتور احمد الكبیسي، .4

 م. 2007، طبعة منقحة والمواریث والوقف، الناشر العاتك لصناعة الكتاب القاهرة

الاول الزواج والطلاق احمد الكبیسي، الاحوال الشخصیة في الفقه والقضاء والقانون، الجزء الدكتور  .5

 م. 2007، طبعة منقحة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، الناشرواثارهما

الدكتور محمد عبدالرحمن السلیفاني، قبسات من احكام القضاء، مكتبة ههولیر القانونیة للنشر والتوزیع،  .6

 .2017یة محكمة ،اربیل بنا

الشیخ الأمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى  .7

 .ترنیتعلى شبكة الأنه(. 1250الأخبار )

، 1959لسنة  188، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقى، رقم علاء الدین خروف .8

 –المعارف مطبعة  الجزء الثاني، قوانین البلاد العربیة، شرح مفصل، مقارنة القانون العراقي مع

 .1963بغداد 

بدائع الصنائع في ه( 587علاءالدین ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء )ت  .9

 ، ه(1328-1327الطبعة الأولى ) ،مطبعة الجمالیة بمصر ،الجزء الثالث، ترتیب الشرائع

https://www.google.com/search  . 

، الطبعة الجزء الثاني العلامة الغنیمي المیداني، اللباب في شرح الكتاب، الكتاب للامام القدوري، .10

 . 2016 مكتبة دار الفجر،الاولى، 

 القاضی ایاد احمد سعید الساری الموسوعة الشرعیة والقانونیة فی الاحوال الشخصیة والاوقاف  .11

https://www.google.com/search
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اء التمیزي والشروحات في قضاء محاکم القاضی ربیع محمد الزهاوي حوار بین قرار القاضي والمبد .12

لتطبیقات والاوقاف الف سؤال وسؤال مع اجوبتها في الشریعة والقانون معززة با الاحوال الشخصیة

 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بیروت.2018 – 2017القضائیة. الطبعة الثانیة 

القاضي عبد الله علي شرفاني، الموجز في التطبیقات القضائیة في المحاكم والدوائر العدلیة الطبعة  .13

 .میلادیة2010اربیل الطبعة الرابعة مزیدة ومنفحة، المطبعة مناره، الرابعة مزیدة ومنقحة، 

احکام المیراث علی مذاهب الاسلامیة الخمسة وقانون  ،القاضی عبدالحسین صباح صیوان الحسون .14

لسنة  77ومعدل وقانون المواریث المصري رقم  1959لسنة  188الاحوال الشخصیة العراقى، رقم 

 .2023، الطبعة الاولى، بغداد المكتبة القانونیة دراسة مقارنة 1943

رقم 2/1132) ومسلم البغا(-5009للحديث اخرجه البخاری )رقم  لامام محمد بن على الشوكاني،  .15

 .2019 –الادلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية دار الفكر، بيروت لبنان ، (1494

دعوى النسب أدلتها الشرعية وأدلتها العلمية، مکتبة صباح  المحامي فوزي كاظم المياحي، .16

 . 2015صدارات القانونية بغداد للا

مصطفى محمد جمیل، التطبیقات في علم المیراث وكیف ینظم القسام الشرعي والقانوني، مطبعة  .17

 .1968بغداد  –دار الجاحظ 

القاضي ابراهيم المشاهيدي ، المختار من قضاء محکمة التمييز، قسم الاحوال الشخصية ، مطبعة  .18

 .1999–الزمان 

العراق ،  -جمعة توفيق ، الاحدث والاهم من قضاء محکمة تمييز اقليم کردستان القاضي عبدالامير  .19

 ، مطبعة هيڤي . 2018قسم الاحوال الشخصية ، الطبعة الاولی 

 القوانين:ثانيا: 

 . 2005الدستور العراقي لعام  .1

 .1959لسنة  188قانون الأحوال الشخصیة رقم  .2

 .1972( لسنة 25قانون الأحوال المدنیة رقم ) .3

 . 2016( لسنة 3قانون البطاقة الوطنیة رقم ) .4
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 :المحاضراتثالثا: 

عبد القادر ابراهیم علي، قاضي بغداد الأول، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال  الاستاذ .1

وتعدیلاته و في المسائل الشرعیة والقانونیة ذات العلاقة 1959لسنة  188رقم  العراقي الشخصیة

 . 2008-2007بوظیفة قضاة محاكم الاحوال الشخصیة، مكتبة نورالعین للطباعة والاستنساخ، سنة 

 :كترونيةلالمواقع الا: رابعا

1. 8448https://www.islamweb.net/ar/fatwa// 

2. 9%89D9%86%D2%B8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D  

3. 12263https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 

4. 18314https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/. 
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